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  الملخصالملخص

اراتي،   انون الإم ي الق ي ف ر الجزائ ام الأم وع نظ ث موض ذا البح اول ه اراتي،  يتن انون الإم ي الق ي ف ر الجزائ ام الأم وع نظ ث موض ذا البح اول ه يتن

ه  ان تعريف لال بي ن خ ام، م ذا النظ رة ه يلية لفك ة تأص ث دراس اول البح ه وتن ان تعريف لال بي ن خ ام، م ذا النظ رة ه يلية لفك ة تأص ث دراس اول البح وتن

دى  ي وم ر الجزائ ام الأم ة أحك روطه، ومناقش ه وش ة، ونطاق ه القانوني دى وطبيعت ي وم ر الجزائ ام الأم ة أحك روطه، ومناقش ه وش ة، ونطاق ه القانوني وطبيعت

ة ا د العام ة والقواع راض العقوب ق أغ ي تحقي اهمته ف ة امس د العام ة والقواع راض العقوب ق أغ ي تحقي اهمته ف انون مس ي الق ة ف انون لمتبع ي الق ة ف لمتبع

ا، ة مفاده ة هام لنا لنتيج ث توص ة البح ي نهاي ائي، وف ا،الجن ة مفاده ة هام لنا لنتيج ث توص ة البح ي نهاي ائي، وف رعالجن دف المش رعإن ه دف المش   إن ه

ادي،  ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ق ي ف ر الجزائ ه للأم ن تنظيم اراتي م ادي، الإم ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ق ي ف ر الجزائ ه للأم ن تنظيم اراتي م الإم

ن  ر م ي تعتب رائم الت واع الج ض أن ي بع ة ف راءات الجزائي ن الإج د م و الح ن ه ر م ي تعتب رائم الت واع الج ض أن ي بع ة ف راءات الجزائي ن الإج د م و الح ه

ل به ب الفص ي يتطل يطة والت رائم البس ل بهالج ب الفص ي يتطل يطة والت رائم البس ة الج دعاوى الجزائي ن ال ر م اً أقص ة ا وقت دعاوى الجزائي ن ال ر م اً أقص ا وقت

ق،  ة والتحقي ة بالمرافع راءات خاص ن إج ا م د فيه ي لاب رى، الت رائم الأخ ي الج ق، ف ة والتحقي ة بالمرافع راءات خاص ن إج ا م د فيه ي لاب رى، الت رائم الأخ ي الج ف

ة  اكم الجزائي ى المح بء عل ف الع ة وتخف راءات الجزائي يط الإج دف تبس ك به ة وذل اكم الجزائي ى المح بء عل ف الع ة وتخف راءات الجزائي يط الإج دف تبس ك به وذل

  ..حتى تتمكن من إنهاء الدعاوى الجزائية في جرائم الجنح والجناياتحتى تتمكن من إنهاء الدعاوى الجزائية في جرائم الجنح والجنايات

رح العدي ا أن نط ا حولن رح العديكم ا أن نط ا حولن ا كم وير م ي تط هم ف أن تس ل ب ي نأم ات الت ن المقترح ا د م وير م ي تط هم ف أن تس ل ب ي نأم ات الت ن المقترح د م

دة  ة المتح ارات العربي ة الإم ي دول ريعات ف ه التش اءت ب دة ج ة المتح ارات العربي ة الإم ي دول ريعات ف ه التش اءت ب ر ج وص الأم ر بخص وص الأم بخص

يات،  ك التوص م تل ي، وأه يات، الجزائ ك التوص م تل ي، وأه ادة الجزائ ص الم ديل ن اراتي بتع رع الإم وم المش أن يق ادة ب ص الم ديل ن اراتي بتع رع الإم وم المش أن يق ب

ه ٣٣٥٣٣٥(( ر جوازي تم قص ث ي ادي، بحي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ه ) م ر جوازي تم قص ث ي ادي، بحي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

وزا ر الج وزاالأم ر الج ا الأم ات بطبيعته ك لأن المخالف ات وذل نح دون المخالف ى الج ا ي عل ات بطبيعته ك لأن المخالف ات وذل نح دون المخالف ى الج ي عل

ي  ا تنقض ث انه ائها حي ي بانقض ر جزائ دار ام ا لإص ة به يطة ولا حاج ون بس ي تك ا تنقض ث انه ائها حي ي بانقض ر جزائ دار ام ا لإص ة به يطة ولا حاج ون بس تك

  بمجرد المصالحة عليها بدفع قيمتها.بمجرد المصالحة عليها بدفع قيمتها.

ة: ات المفتاحي ر  الكلم ة، الأم راءات الجزائي ي، الإج يالجزائ ر الجزائ ام الأم ، نظ

 .اختصار إجراءات التقاضي
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Abstract 

TThhiiss  rreesseeaarrcchh  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  ppeennaall  oorrddeerr  ssyysstteemm  iinn  UUAAEE  
llaaww,,  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  ddeeaalltt  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  ssttuuddyy  ooff  tthhee  iiddeeaa  ooff  tthhiiss  
ssyysstteemm,,  tthhrroouugghh  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  iittss  ddeeffiinniittiioonn  aanndd  lleeggaall  nnaattuurree,,  ssccooppee  aanndd  
ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ppeennaall  oorrddeerr  aanndd  tthhee  
eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  iitt  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  
ppuunniisshhmmeenntt  aanndd  ggeenneerraall  rruulleess  ooff  ccrriimmiinnaall  llaaww,,  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  
rreesseeaarrcchh  wwee  rreeaacchheedd  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt,,  tthhee  ggooaall  ooff  tthhee  UUAAEE  
lleeggiissllaattoorr  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  ppeennaall  oorrddeerr  iinn  tthhee  FFeeddeerraall  PPeennaall  CCooddee,,  iiss  ttoo  
rreedduuccee  tthhee  ccrriimmiinnaall  pprroocceedduurreess  iinn  ssoommee  ttyyppeess  ooff  ccrriimmeess  tthhaatt  aarree  
ccoonnssiiddeerreedd  mmiinnoorr  ccrriimmeess  wwhhiicchh  AAddjjuuddiiccaattiioonn  rreeqquuiirreess  aa  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd  ooff  
ttiimmee  tthhaann  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinnggss  ffoorr  ootthheerr  ccrriimmeess,,  iinn  wwhhiicchh  ssppeecciiaall  
pprroocceedduurreess  ffoorr  pplleeaaddiinngg  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonn  aarree  rreeqquuiirreedd,,  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff  
ssiimmpplliiffyyiinngg  ccrriimmiinnaall  pprroocceedduurreess  aanndd  rreedduucciinngg  tthhee  bbuurrddeenn  oonn  ccrriimmiinnaall  
ccoouurrttss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  eenndd  ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinnggss  ffoorr  mmiissddeemmeeaannoouurrss  aanndd  
ffeelloonniieess..  

We have also tried to put forward many proposals that we hope will contribute 
to the development of the legislation in the UAE regarding the penal order, the most 
important of which is that the UAE legislator amends the text of article (335) of the 
Federal Penal Code, so that his passports are limited to misdemeanours without 
violations because the violations are by nature simple and do not need to issue a 

criminal order to end them as they expire once they are reconciled to pay their value. 
The penal order system is not only a necessity imposed by the circumstances  

Keywords: penal order, penal procedures, penal order system, abbreviation of 
litigation procedures. 
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  مقدمةمقدمة

ل  ن قب ا م ل به ي الفص ي ف ياقها الطبيع ي س ة ف دعوى الجزائي ي ال تنته

اء و القض ي موض ل ف ي فاص م جزائ دار حك ي، وإص و الجزائ ية، وه ع القض

بقه  ي تس م الجزائ دار الحك ألة إص ا أن مس ة، كم راءات الجزائي ي الإج ل ف الأصً

ول  ى الوص ق حت تدلال والتحقي ة الاس ن مرحل دأ م راءات تب ن الإج د م العدي

ة  ةلمرحل ة المحاكم التطورات الحديث أثر ب ة تت ريعية الجنائي ة التش ن السياس ، ولك

ت ا ث درج ة، حي ة الجنائي ال العدال ي مج ريعات ف ن التش د م ىلعدي تحداث  عل اس

ائية لإ ائل قض ةوس دعوى الجزائي اء ال رع نه ن  بأس داً ع ن، بعي ت ممك وق

ة  ة الجنائي ي السياس ورات ف ك التط رز تل ن أب ة، وم راءات التقليدي رالإج  الأم

  الجزائي.

ير  دأ تيس اً لمب اً عملي ر تطبيق ي يعتب ر الجزائ ام الأم ق نظ ا أن تطبي كم

ة،  راءات الجزائي لطة الإج ة س ة العام نح النياب ى م وم عل ة، ويق اً للعدال وتحقيق

ة  دعوى الجزائي اء ال ي إنه ل ف لال الفص ن خ ي م ر الجزائ لال الأم ن خ ر م نظ

رائم  ن الج ا م ف بأنه ي توص رائم الت ض الج يطة،ابع ب  لبس دف تجن ك به وذل

  .الإجراءات التي تتطلب مهل بعيدة بعض الشيء للفصل في الدعوى

رع الإ ى المش د تبن انون وق ي ق ي ف ر الجزائ ام الأم اراتي نظ م

ادي  ة الاتح راءات لجزائي م  الإج ادي رق انون اتح وم بق ي المرس ام  ١٧ف لع

ه٢٠١٨ ل الأول من ي الفص ث ف اب الثال ي الب الأمر م ف ة ب ام الخاص ، الأحك

ي انوني الجزائ ام الق ث النظ ذا البح ي ه اول ف ر، ونتن اء  للأم ا ج ق م ي وف الجزائ

اراتي انون الإم ه الق ق  ب راءات وتحقي يط الإج ي تبس رة ف ة كبي ن أهمي ه م ا ل لم

 العدالة.

  : أهمية البحثأولاً 

ة )١ ة النظري ر الأهمي ة: تظه ين  أهمي ه يب ي أن ة ف ة النظري ن الناحي ث م البح

ي  ر الجزائ ة الأم هماهي ي  وأهميت ةف دعوى الجزائي اء ال ين إنه ه يب ا أن ، كم

  ر الجزائي.موقف المشرع الإماراتي والقضاء الإماراتي من الأم
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ة: )٢ ة العلمي ر  الأهمي ةتظه لط  أهمي ه يس ي أن ة ف ة العلمي ن الناحي ث م البح

ة  ه، وآلي ة تطبيق ي، وكيفي ر الجزائ دار الأم راءات إص ى إج وء عل الض

ي  ة ف ة العام لطات النياب لاً لس رحاً مفص دم ش ه يق ا أن ه، كم تظلم من ال

  الجزائي. للأمرإصدارها 

  :إشكالية البحثثانياً: 

ى  ي للوصول إل ة ف ة العامةطار النظام القضائي، إالحقيق بل للبحث  تسعى النياب اع سُ ى اتب إل

دأ  وع لمب ا الخض ى فيه ددة يراع ائل مح ة وبوس روف معين ي ظ ل وف ر مراح ك عب تم ذل ا، وي عنه

ي  ر الجزائ ة الأم ر آلي ة عب ة المشرع الحديث الشرعية الجنائية الموضوعية والإجرائية، ولكن رؤي

ا إتلك المراحل وتبسيط  أصبحت تهدف لاختصار رائم وسرعة البت فيه ي الج جراءات الفصل ف

ة  ة العادل مانات المحاكم ل ض ي ظ ك ف اجزة وذل ريعة والن ة الس يات العدال اس بمقتض دون المس

الي:  اؤل الت ي التس ا ف ن بلورته ذا البحث يمك ي ه ا ف والمنصفة. ومن ثم فإن الإشكالية التي نطرحه

  مبادئ المحاكمة العادلة؟  هل الأمر الجزائي فيه مساس ب

  :البحثمنهجية ثالثاً: 

  ستعتمد الدراسة على ثلاثة مناهج من مناهج البحث العلمي، وهي:

في: -١ نهج الوص ة  الم ارات العربي ة الإم ي دول ي ف ر الجزائ ف الأم ل وص ن أج م

  المتحدة، والتعرف من خلال هذا الوصف على أهميته.

ي: -٢ نهج التحليل وص  الم ل النص ل تحلي ن أج ي، م الأمر الجزائ ة ب ريعية المتعلق التش

  للوقوف على كافة الجوانب القانونية المتعلقة به.

  :خطة البحثرابعاً: 

ى  الإماراتيللتعرف على أحكام الأمر الجزائي في التشريع  ذا البحث إل ينسيتم تقسيم ه  مبحث

  ، وذلك على النحو التالي:

  ه.ونطاقه وشروط ماهية الأمر الجزائي المبحث الأول: -

    تهحجيو آلية تنفيذ الأمر الجزائي :الثانيالمبحث  -
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  ونطاقه وشروطهونطاقه وشروطه  ماهية الأمر الجزائيماهية الأمر الجزائي

  تمهيد وتقسيم:تمهيد وتقسيم:

اريخ  دم الت ة ق ع، قديم ي المجتم ة ف ة حتمي اهرة اجتماعي ة ظ إن الجريم

وعي  اع الن ي والإتس ور الكم ذا التط ة، وه اة الاجتماعي ور الحي ورة بتط ومتط

ر س ة أث المتهم للجريم راراً ب ق أض ذي ألح يء ال اء الش از القض ى أداء جه لباً عل

رة  ه دائ ع في ت تتس ي وق ا ف د إجراءاته ة وتعقي راءات المحاكم ول إج ي ط ل ف تتمث

ودة  ة والع تمر للجريم د المس ة. فالتزاي ة عادل ي محاكم ق ف يما الح ه لاس حقوق

اهرة  ور الظ ا وتط حة لإرتكابه ةالواض رالإجرامي ادة كبي ه زي تج عن دد ، ن ي ع ة ف

ي  اكم ف ل المح ى كاه اً عل كل عبئ ا ش اء، مم ى القض ة عل ايا المعروض القض

ة دد معقول ي م دعوى ف ي ال ل ف ة )١(الفص راءات الجزائي ي الإج بطء ف بح ال ، واص

ة  ي العدال ى ف عف الأول ة الض ة نقط ل المحاكم ا قب رة م ي الفت ومة ف بالخص

  .)٣(لعالم، والمشكلة التي تعاني منها الكثير من دول ا٢(الجزائية

ائل  ن وس ث ع رة البح ة المعاص ريعات الجزائي ى التش رض عل ك ف ل ذل ك

اطة  لح والوس رعة، كالص ية الس متها الأساس يطة وس هلة، وبس ون س ة تك بديل

وري  ول الف ة والمث رالجزائي م  والأم ا اس ق عليه بح يطُل ي أص ي والت الجزائ

ن الإ ول ع ة التح ور سياس ي تبل وجزة، والت ة الم راءات الجزائي راءات الإج ج

ريعة  رة والس راءات الميس ى الإج ة إل ة العادي ي التقليدي ي ف ر الجزائ ر الأم ويعتب

ل  ى كاه بء عل ف الع ه تخفي دف من تحدثة اله ور المس ن الأم اراتي م انون الإم الق

ى  ورة عل كل خط ي لا تش يطة الت ايا البس ل بالقض لال الفص ن خ اء م القض

ر ن الط داً م اره واح ن اعتب لاً ع ه فض ع وأمن دعوى المجتم اء ال رة لإنه ق المختص

                                                
  .٢٦٩فوزي عمارة: الامر الجزائي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص د.)١(
ة  د.٢( ة"، دار النهض ة مقارن ة "دراس راءات الجنائي رعة الإج ي س ق ف ل: الح يد كام ريف س ش

  .١٢م، ص٢٠٠٥العربية، القاهرة، 
الة  )٣( وجزة، رس ة الم راءات الجنائي اتبي: الإج ة ك ادل خزن ه ع د الل ة عب وراه، جامع دكت

  .٥٦١م، ص١٩٨٠القاهرة، 
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ة،  ةالجزائي بس  وجمل ط أو الح ة، فق ن الغرام ا ع رج عقوبته ي لا تخ رائم الت الج

 ً   .)٤(أو الغرامة متى كان الحبس جوازيا

ا  ل م ة ك ريعي ومواكب ور التش و التط اً نح ع دوم اراتي يتطل رع الإم ث أن المش حي

رع ا ه المش اء ب ا ج رز م ن أب ائي، وم ال الجن ي المج د ف و جدي ن ه اراتي م لإم

اء  ا ج م م ن أه ر م ذي يعتب ي، ال ر الجزائ و الأم ائي، ه ال الجن ي المج تحداث ف اس

ر  رغ لنظ ي يتف اء لك ى القض بء عل ن الع ف م ي التخفي اراتي ف رع الإم ه المش ب

  )٥(القضايا التي تشكل خطراً على المجتمع.

ى  ذا المبحث إل يتم تقسيم ه ينوللتعرف على ماهية الأمر الجزائي، س ى النحو وذ مطلب ك عل ل

  التالي: 

  وخصائصه وطبيعته القانونية مفهوم الأمر الجزائي المطلب الأول: -

  نطاق وشروط الأمر الجزائي المطلب الثاني: -

  المطلب الأولالمطلب الأول

  وخصائصه وطبيعته القانونية الأمر الجزائيالأمر الجزائي  مفهوممفهوم

  تمهيد وتقسيم:تمهيد وتقسيم:

اء ال ة، وانقض ومة الجزائي اء الخص ي لإنه ق الطبيع ل إنَّ الطري اء الالأص ة، وانقض ومة الجزائي اء الخص ي لإنه ق الطبيع ل إنَّ الطري دعوى دعوى الأص

در  ى يص دعوى، ولك وع ال ي موض ائي ف م قض دور حك و ص أنها ه ة بش در الجزائي ى يص دعوى، ولك وع ال ي موض ائي ف م قض دور حك و ص أنها ه ة بش الجزائي

ب أن  ة يج راءات الجزائي انون الإج اً لق ة، وفق ة عادل ل محاكم ي ظ م ف ذا الحك ب أن ه ة يج راءات الجزائي انون الإج اً لق ة، وفق ة عادل ل محاكم ي ظ م ف ذا الحك ه

ة  ماع مرافع دعوى وس افٍ لل ق ك ن تحقي راءات م ل، وإج دة مراح دعوى بع ر ال ة تم ماع مرافع دعوى وس افٍ لل ق ك ن تحقي راءات م ل، وإج دة مراح دعوى بع ر ال تم

ي الح أت ف ة ارت ريعات الحديث ض التش دعوى، إلا أن بع راف ال ي الحأط أت ف ة ارت ريعات الحديث ض التش دعوى، إلا أن بع راف ال يطة أط يطة الات البس الات البس

ة  ر العقوب ازت تقري ة، وأج دود معين ي ح دأ ف ذا المب ن ه اوز ع رام التج ن الإج ة م ر العقوب ازت تقري ة، وأج دود معين ي ح دأ ف ذا المب ن ه اوز ع رام التج ن الإج م

الأمر  مي ب ا يس ق م ن طري ك ع ة، وذل ام المحكم فوية أم ة ش بقها مرافع الأمر دون ان تس مي ب ا يس ق م ن طري ك ع ة، وذل ام المحكم فوية أم ة ش بقها مرافع دون ان تس

  الجزائي.الجزائي.

                                                
د. طارق أحمد جاسم الراشد: بدائل الدعوى الجزائية التقليدية كمسرعات في تحقيق رؤية دولة الإمارات   )٤(

  .١٠٣، ص ٢٠٢١العربية المتحدة للعدالة الناجزة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
اسة الجنائية في دولة الإماراتي العربية المتحدة، سلسلة د. طارق ابراهيم العبدالله: مستحدثات السي  )٥(

  .٢٠٢٢محاضرات، شركة الميار للتدريب القانوني، عجمان، 
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ه  ه وعلي يوعلي ر الجزائ ف الأم ب تعري ذا المطل ي ه نبين ف يس ر الجزائ ف الأم ب تعري ذا المطل ي ه نبين ف ه  س ه وطبيعت ه وخصائص ه وطبيعت وخصائص

  من خلال الفروع التالية:من خلال الفروع التالية:  القانونيةالقانونية

  الفرع الأول: تعريف الأمر الجزائيالفرع الأول: تعريف الأمر الجزائي

رع  ذا الف ي ه ين ف رع نب ذا الف ي ه ين ف ف الالنب ف تعري ي لتعري ائي والفق ريعي والقض ي لالتش ائي والفق ريعي والقض ي التش ر الجزائ ي لأم ر الجزائ ى لأم ى عل عل

  النحو التالي:النحو التالي:

  للأمر الجزائيللأمر الجزائي  التشريعيالتشريعي: التعريف : التعريف أولاً أولاً 

ادة (     ص الم ي ن ي ف ر الجزائ اراتي الأم رع الإم رف المش ن ٣٣٢ع ) م

م ( ادي رق انون اتح وم بق نة ١٧المرس انون  ٢٠١٨) لس ديل ق أن تع بش

و  دره عض ائي يص ر قض و أم ي ه ر الجزائ ه:" الأم ة بأن راءات الجزائي الإج

ا أو  رى حفظه ي لا ي ة الت دعوى الجزائي وع ال ي موض ل ف ة للفص ة العام النياب

ذا  ي ه ددة ف ات المح نح والمخالف رائم الج ي ج ة ف ة المختص ى المحكم ا إل إحالته

ق، وي تهم ودون تحقي ة الم ي غيب و ف ل، ول ومة الفص اء الخص ه إنه ب علي ترت

  الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا".

ح نص يتض ذا ال ن ه و  وم ي ه ر الجزائ ن أن الأم ي م ائية، الت ر القض ة الأوام فئ

ي  ل ف و الفص ا ه دف منه ون اله ة، ويك ة العام اص النياب ن اختص ون م تك

  ون على سبيل الحصر.موضوع الدعوى الجزائية في حالات محددة بينها القان

 ً ً ثانيا   للأمر الجزائيللأمر الجزائي  الفقهيالفقهي: التعريف : التعريف ثانيا

ر  ف الأم ول تعري ائي ح انون الجن اء الق ين فقه اع ب د إجم لا يوج

ة  ريعات الجنائي ة التش ى أن غالبي ع إل تلاف يرج ذا الاخ ي ه بب ف ي، والس الجزائ

  .التشريعات العديد منلم تأخذ به ولم تضع تعريفاً للأمر الجزائي، 

رف و    ي رأيع ائية  فقه ر القض ن الأوام و م ه:" ه ائي بأن ر الجن الأم

ة،  ة العام ل النياب ن قب تص، أو م ي المخ ي الجزائ ن القاض در م ي تص د أن الت بع

وم  ر دون أن يق ذا الأم ون ه ة، ويك دعوى الجزائي ف ال ى مل الاطلاع عل وم ب يق

ار  رز آث ن أب ات، وإن م ة مرافع ق أو أي راءات تحقي ة إج ي بأي ي الجزائ القاض
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ا الأ ي معه الي تنته ة بالت دعوى الجزائي اء ال ي إنه هم ف ه يس ي أن ر الجزائ م

 )٦("الخصومة

ائية، ذو   رارات القض واع الق د أن ه:" أح ه بأن ن عرف اك م ا أن هن كم

ة  ع الطبيع ب م و يتناس ائي، وه م القض ة الحك ن طبيع ف ع ة تختل ة خاص طبيع

ي ا و ينه ة، وه ومة الجزائي ة أو الخص دعوى الجزائي ة لل ق القانوني ومة وف لخص

ي  راءات التقاض يط إج و تبس ه ه رض من ون الغ يطة، ويك ددة وبس راءات مح إج

ن  ر م ادةً لا تعتب ي ع انون والت ددها الق ي يح رائم الت ض الج ي بع ة ف ق العدال وتحقي

  .)٧("الجرائم ذات الخطورة

ي ر الجزائ ر للأم ف آخ ي تعري ه وف ل أن ن قي در ع ذي يص رار ال :" الق

ي و الن القاض ي أو عض ة الجزائ ة العام ه  ياب ي مع ث تنته وال بحي ب الأح حس

ب  ت يكتس ذات الوق ه ب ات، ولكن راءات أو مرافع ة إج ة دون أي ومة الجزائي الخص

ي  اء الجزائ ه القض أ إلي ائي، ويلج م القض ال الحك ك ح ي ذل ه ف ة حال فة التنفيذي الص

راءات  يط الإج دف تبس انون به ددها الق ي يح يطة الت رائم البس ض الج ي بع ف

  .)٨(الة بأسرع وقت ممكنوتحقيق العد

  ثالثاً: التعريف القضائي للأمر الجزائيثالثاً: التعريف القضائي للأمر الجزائي

ر  دة الأم ة المتح ارات العربي ة الإم ي دول ا ف ة العلي ة الاتحادي ت المحكم عرف

ار  و معي ام، وه ائي ه ار قض ق معي ي وف قالجزائ ة  تحقي ن كاف د ع ة والبع العدال

راءات ي الإج رعة ف ام الس اً أم ف عائق ي تق كلية الت راءات الش ث  الإج ة حي الجزائي

ه:" ت بأن ام  بين تحداث نظ ن اس د م رع قص رر أن المش ن المق ان م ا ك لم

ار  ي إط ة ف ق العدال ة، تحقي راءات الجزائي انون الإج ي ق ة" ف ر الجنائي "الأوام

از  ل الجه ق كاه ي تره يطة الت رائم البس ي الج كلية ف راءات الش ن الإج د ع بعي

ق ال ث إن الطري ه، وحي ده ووقت تهلك جه ائي وتس اء القض ي لإنه طبيع

                                                
نة   )٦( ة، س ة العربي ة، دار النهض دعوي الجنائي اء ال ن، انقض د المحس د عب طفي محم د. مص

ة، دار ١١٢م، ص٢٠١١ ر الجنائي ام والأوام واب، الأحك د الت وض عب ، ود. مع
نة المطبو كندرية، س ة، الاس ات الجامعي د، ٢٩٣م، ص ١٩٨٨ع ، ود. رؤوف عبي

 .٨٤٩م، ص ١٩٨٥الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجليل، سنة 
أة  )٧( ة، منش راءات الجنائي انون الإج ي ق فاوي ف فاوي، المرص ادق المرص ن ص د. حس

 .١٣٨٩م، ص ١٩٩٨المعارف، سنة 
ادئ  )٨( وض، المب د ع وض محم ارف، د. ع اة المع ة، منش راءات الجنائي انون الإج ي ق ة ف العام

 .٧٥١دون تحديد سنة النشر، ص
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ي  ات ف م ب دور حك ون بص ة يك دعوى الجنائي اء ال ة وانقض ومة الجنائي الخص

انون  ا لق ة وفق ة عادل ل محاكم ي ظ م ف ذا الحك در ه ي يص دعوى ولك وع ال موض

ق  ن تحقي راءات م ل وإج دة مراح دعوى بع ر ال ب أن تم ة يج راءات الجزائي الإج

رع  ن المش م، ولك دها الحك در بع دعوى ويص راف ال ماع أط ن وس رأى أن م

راءات  ل والإج ذه المراح نن ه ه أن تق تهم نفس ع والم لحة للمجتم المص

ر  ام الأوام ل نظ ذا أدخ ة، وله يات العدال س مقتض دون أن يم ارها ب واختص

ع  ائي بتوقي ر الجن دار الأم ومة بإص اء الخص ا إنه ن خلاله ن م ة ويمك الجنائي

ماع المراف ق وس ل التحقي رور بمراح دون الم تهم ب ى الم ة عل ة،عقوب ون  ع ويك

ا،  ررة قانون دة المق لال الم ه خ راض علي ة أو الاعت ا الموافق تهم إم ق الم ن ح م

ادة  ه الم ت علي ا نص ذا م ر  ٣٣٢وه ة أن "الأم راءات الجزائي انون الإج ن ق م

وع  ي موض ل ف ة للفص ة العام و النياب دره عض ائي يص ر قض و أم ي ه الجزائ

ى  ا إل ا أو إحالته رى حفظه ي لا ي ة الت دعوى الجزائي ي ال ة ف ة المختص المحكم

تهم ودون  ة الم ي غيب و ف ل، ول ذا الفص ي ه ددة ف ات المح نح والمخالف رائم الج ج

لال  تهم خ رض الم م يعت ا ل ة م ومة الجزائي اء الخص ه إنه ب علي ق، ويترت تحقي

ن  در م ائية يص ة قض ائي ذو طبيع ر الجن اده أن الأم ا مف ا" بم ددة قانون دة المح الم

ي م ل ف ة ويفص ة العام و النياب ه عض ي ب الي تتقض ة وبالت دعوى الجزائي وع ال وض

ر  ده الأم در ض ن ص دم م إذا ق د، ف ن جدي ا م وع إليه وز الرج دعوى ولا يج ذه ال ه

ه  ر فإن ا الأم در فيه ي ص ة الت ن ذات الواقع ه ع ة لمحاكمت ى المحكم ائي إل الجن

ة  ون الواقع ي أن تك ا ويكف ل فيه ابقة الفص دعوى لس اء ال ا بانقض ي فيه يقض

ول ب دة، والق ه واح ث كون ن حي ر م ة للأم ة القانوني ع الطبيع ارض م ك يتع س ذل عك

ائي  الأمر الجن م، ف كلية للحك روط الش ه الش وافر في م تت وهره وإن ل ي ج ا ف حكم

ة  ة اللازم ة الإجرائي ه الرابط بة ل ل بالنس وع وتتكام ي الموض لا ف ون فاص يك

لط فها س ة بوص ة العام ن النياب ا م در فيه ي يص وال الت ي الأح ى ف ام حت ة للأحك

  .")٩(اتهام وحكم في الوقت ذاته

ن  ك م ي وذل ر الجزائ ام الأم ذ بن اراتي أخ اء الإم ح أن القض م يتض ذا الحك ن ه وم

دعوى  ا ال ي به ي تنقض ة الت باب الخاص د الأس و أح ة وه ق العدال ل تحقي أج

  الجزائية.
                                                

ا  )٩( ة العلي ة الإتحادي ة  - المحكم ام الجزائي م  - الأحك ن رق نة  ١٢٨٠الطع ائية  ٢٠٢٠لس قض
  [رفض الطعن] ٢٣- ٠٢- ٢٠٢١بتاريخ 
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ه  اً ب اً خاص ث تعريف دم الباح ب يق ذا المطل ة ه ي نهاي روف ى ال للأم ي عل جزائ

ات وء التعريف ابق ض والس ي ه ر الجزائ رارات ة أن الأم واع الق ن أن وع م :" ن

رائم دون أن  ن الج دد م وع مح ي ن ة ف ة العام و النياب درها عض ي يص ائية الت القض

  الهدف منها هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة.، ويقوم بالتحقيق بها

  وخصائصهوخصائصهالأمر الجزائي الأمر الجزائي   طبيعةطبيعةالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

  .يأولاً: طبيعة الأمر الجزائ

اراتي  رع الإم تحدثها المش ي اس ة الت رق القانوني د الط ي أح ر الجزائ ر الأم يعتب

اء  دف إنه دعوىبه ا  ال ف بأنه ي توص رائم الت ن الج ة م ة معين ي فئ ة ف الجزائي

  جرائم بسيطة، أي ان الأمر الجزائي هو أحد وسائل إنهاء الدعوى الجزائية.

  .ثانياً: خصائص الأمر الجزائي

ي  ر الجزائ ن أن الأم ره م ن غي زه ع ي تمي ائص والت ن الخص د م ه العدي ل

ن  بها م ي يكتس ر الجزائ ائص الأم رى، وإن خص ة الأخ راءات الجزائي الإج

ي  راع ف ة والإس ق العدال ي تحقي ا، وه ن أجله د م ي أوج ة الت ة النبيل الغاي

ب  ذا المطل ي ه نبين ف ه س ة، وعلي دعوى الجزائي اء ال ة، وإنه راءات الجزائي الإج

 النحو التالي: تلك الخصائص على

 .أولاً: إن الأمر الجزائي يقوم على الإجراءات الموجزة والبسيطة

ادة ( ص الم ن ن تنتاجها م ن اس ي يمك ر الجزائ ية للأم ذه الخاص ) ٣٣٢وه

راءات  انون الإج ن ق ةم ر  الجزائي ه:" "الأم ى أن نص عل ي ت ادي الت الاتح

ي م ل ف ة للفص ة العام و النياب دره عض ائي يص ر قض و أم ي ه وع الجزائ وض

  الدعوى الجزائية ........ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق.." 

لال  ن خ دف م اراتي يه رع الإم ا أن المش ح لن نص يتض ذا ال ن ه وم

ة  ه المحكم ا أكدت و م ة، وه راءات الجزائي ي الإج از ف ى الإيج ي إل ر الجزائ الأم

تحداث ن اس د م رع قص رر أن المش ن المق ان م ا ك ا:" لم ا بقوله ة العلي  الاتحادي

ي  ة ف ق العدال ة، تحقي راءات الجزائي انون الإج ي ق ة" ف ر الجنائي ام "الأوام نظ

ل  ق كاه ي تره يطة الت رائم البس ي الج كلية ف راءات الش ن الإج د ع ار بعي إط

اء  ي لإنه ق الطبيع ث إن الطري ه، وحي ده ووقت تهلك جه ائي وتس از القض الجه
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م دور حك ون بص ة يك دعوى الجنائي اء ال ة وانقض ومة الجنائي ي  الخص ات ف ب

انون  ا لق ة وفق ة عادل ل محاكم ي ظ م ف ذا الحك در ه ي يص دعوى ولك وع ال موض

ق  ن تحقي راءات م ل وإج دة مراح دعوى بع ر ال ب أن تم ة يج راءات الجزائي الإج

ن  رع رأى أن م ن المش م، ولك دها الحك در بع دعوى ويص راف ال ماع أط وس

راءا ل والإج ذه المراح نن ه ه أن تق تهم نفس ع والم لحة للمجتم ت المص

ر  ام الأوام ل نظ ذا أدخ ة، وله يات العدال س مقتض دون أن يم ارها ب واختص

ع  ائي بتوقي ر الجن دار الأم ومة بإص اء الخص ا إنه ن خلاله ن م ة ويمك الجنائي

  ".)١٠(عقوبة على المتهم بدون المرور بمراحل التحقيق وسماع المرافعة

ى  د عل اد وأك اراتي ع رع الإم ا أن المش يكم ر الجزائ ن أن الأم و م  ه

را ادة ( تءاالإج ي الم ه ف وجزة بنص در ٣٣٨الم ه:"...ولها أن تص ى أن ) عل

  الأمر الجزائي في حالة عدم حضوره" .

ى  اراتي أعط رع الإم رة أن المش ذه الفق ياق ه ن س ا م ح لن ه يتض ومن

ر  م يحض و ل ى ول ي حت ر الجزائ دار الأم ي إص ق ف ة الح ة العام تهمالنياب ،  الم

  ئي يقوم على الإجراءات الموجزة.وهو ما يؤكد على أن الأمر الجزا

و إلا  ا ه ي م ر الجزائ ى أن الأم د عل ي يؤك ب فقه اك جان ا أن هن كم

دعوى  ي ال ل ف رعة الفص راءات وس يط الإج ا تبس دف منه ائية اله يلة قض وس

ة  ا الجريم وي فيه ي تنط ة الت ة الهام ايا الجزائي ن القض ر م ي لا تعتب ة الت الجزائي

و ا ه دف منه رة، واله ورة كبي ى خط ف  عل بءتخفي ي  الع اء الجزائ ى القض عل

ة ر أهمي ايا الأكث ي القض ر ف ن النظ تمكن م ى ت ر حت كل كبي ك ، )١١(بش د ذل ا يؤك وم

ذا الا ق ه يوف ر الجزائ و أن الأم ي ه اه الفقه د أن  تج ة بع ة العام دره النياب تص

  .وى دون أن تقوم بإجراءات التحقيقتطلع على ملف الدع

رى أن ر ي ي آخ ب فقه اك جان ا أن هن ر  كم ائص الأم رز خص ن أب م

ن أن  ن الممك ك م ن ذل رغم م ى ال ن عل رعة، ولك از والس و الإيج ي ه الجزائ

ي  ة، وه ة الأهمي ي غاي ألة ف ى مس ية إل ذه الخاص ق ه ي وف ر الجزائ رض الأم يتع

ة: (  ة القائل ة الإجرائي دة القانوني ين القاع ي وب ر الجزائ ين الأم ارض ب دى التع م
                                                

ا  )١٠( ة العلي ة الإتحادي ة  - المحكم ام الجزائي م  - الأحك ن رق نة  ١٢٨٠الطع ائية  ٢٠٢٠لس قض
  [رفض الطعن] ٢٣- ٠٢- ٢٠٢١بتاريخ 

ة،  )١١( ة العربي ة، دار النهض راءات الجنائي انون الإج ي ق يط ف رور، الوس ي س د فتح د. أحم
 .ومابعدها ٨٦٠م، ص١٩٩٣سنة 
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دى تأثي ومة)، وم دون خص ة ب ا لا عقوب ادت به ي ن ان الت وق الإنس ى حق ا عل ره

ادة  ه الم اءت ب ا ج يما م ة، ولا س ة الجنائي ق بالعدال ا يتعل ة فيم ق الدولي المواثي

ة  ة المحاكم ق بعلاني ا يتعل ان، فيم ق الإنس المي لحق لان الع ن الإع رة م العاش

ذا  ق ه ك وف ى ذل واب عل ة، وإن الج دعوى الجزائي ي ال ة ف ة الإجرائي والعدال

ي رأي الفقه راض  ال ي الاعت ق ف تهم الح نح الم د م رع ق ا أن المش ه طالم و أن ه

ر  ين الأم ارض ب ه لا تع انون فإن ددها الق ي ح دة للت لال الم ي خ ر الجزائ ى الأم عل

   )١٢(الجزائي وحقوق المتهم في محاكمة عادلة 

 ً  .الأمر الجزائي جوازي: -ثانيا

دت  ادة (أك ادي ا٣٣٥الم ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق فة ) م لص

ها ي بنص ر الجزائ ة للأم ى أن الجوازي در عل ذي يص ة ال ة العام و النياب : "لعض

ا  ق عليه ي تطب ات الت نح والمخالف رائم الج ي ج ام ف ب الع ن النائ ده م رار بتحدي ق

ادة ( ام الم ت ٣٣٣أحك ن يثب ى م اً عل راً جزائي در أم انون، أن يص ذا الق ن ه ) م

رر ة المق ع الغرام ك بتوقي ة، وذل ه للجريم اوز ارتكاب ا لا يج ه، وبم اً علي ة قانون

  .)١٣(حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم"

ر  ة الأم ذ بجوازي اراتي أخ رع الإم ح أن المش نص يتض ذا ال ن ه وم

  .القانون حددهاالجزائي، في الجرائم التي 

م ( ام رق ب الع رار النائ ق بق دول ارمف دد الج د ح د ٢٠٢٢-٠١٨٢وق ) بتحدي

رائم  ادي الج انون اتح وم بق ي المرس ي ف ر الجزائ ام الأم ا أحك ق عليه ي تنطب الت

  بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وفق الآتي: ٢٠٢١) لسنة ٣١رقم (

ادة ( )١ ي الم ا ف وص عليه رائم المنص ا () ٣٤٨الج م ٥٠٠٠وغرامته ) دره

ه:"" ى أن نص عل ي ت نة أو  الت ى س د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ي لا ت ة الت ى (بالغرام د عل ن ١٠٫٠٠٠زي ل م م ك رة آلاف دره ) عش

لكية  لات الس زة المواص تعمال أجه ره باس اج غي ي إزع دا ف بب عم تس

 "واللاسلكية.

ادة ( )٢ ن الم ى م رة الأول ي الفق واردة ف رائم ال ا ) ٣٦١الج وغرامته

م١٠٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ن الت ل ع دة لا تق الحبس م ب ب يعاق

                                                
 .٧٥٢د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص  -)١٢(
  ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي٣٣٥المادة ( )١٣(
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ن  ل ع ي لا تق ة الت نة أو بالغرام ل ١٠٫٠٠٠(س م، ك رة آلاف دره ) عش

اء  ة لإطف اء آل ى اقتن ة عل انون أو الأنظم م الق ؤولا بحك ان مس ن ك م

ل  الحة للعم ا ص م يبقه ول أو ل ا للأص ا وفق ل تركيبه ق، فأغف الحرائ

 ".دائما.

د ( )٣ ي البن ورادة ف ادة (٣وال ن الم ا () ٣٦٣) م م٥٠٠٠وغرامته  ) دره

ه:"  ى أن نص عل ي ت دة لا٣الت الحبس م ب ب ى ( . يعاق د عل تة ٦تزي ) س

ى ( د عل ة لا تزي هر وبغرام دى ١٠٠٬٠٠٠أش م أو بإح ف دره ة أل ) مائ

ام أو  ان ع ي مك ة ف روبات الكحولي اطى المش ن تع ل م وبتين ك اتين العق ه

ي  د ف ارية، أو وج ريعات الس ا للتش ا وفق رح به اكن المص ر الأم ي غي ف

ر أو أقل ا للغي بب إزعاج غبا أو س دث ش ام وأح ان ع ي مك كر ف ة س ق حال

 "الراحة العامة بسبب سكره.

ي )٤ ورادة ف رائم وال د ( الج ن ٤البن ادة) م ا ( )٣٦٣( الم ) ٢٠٠٠٠وغرامته

م ى ٤ دره د عل ة لا تزي نة وبغرام ى س د عل دة لا تزي الحبس م ب ب . يعاق

دم أو ١٠٠٫٠٠٠( ن ق ل م وبتين ك اتين العق دى ه م أو بإح ف دره ة أل ) مائ

ل ( م يكم خص ل ى ش اع إل نة م٢١ب رون س د وعش ره ) واح ن عم

رض  تراها بغ ه أو اش ى تعاطي ه عل ة، أو حرض روبات الكحولي المش

ى  ال مت ذه الأفع ن ه ت أي م ة إذا وقع خص. ولا جريم ذلك الش ديمها ل تق

ع  ديم أو بي م تق ذي ت خص ال ر الش ن أن عم ل م ب الفع ق مرتك تحق

ن ( ل ع ه لا يق ة ل روبات الكحولي فره ٢١المش واز س ى ج تنادا إل نة، اس ) س

 "ية أخرى.أو أي وثيقة رسم

ادة ( )٥ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٣٩٤الج وغرامته

م٣٠٠٠( ه:"  ) دره ى ان نص عل ي ت ى الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى ( د عل ي لا تزي ة الت نة وبالغرام م أو ١٠٬٠٠٠س رة آلاف دره ) عش

م  لامة جس اس بس ي المس ه ف بب بخطئ ن تس وبتين، م اتين العق دى ه بإح

 \".غيره.

ادة (ال )٦ ي الم ورادة ف رائم وال ا ( )٤٠٤ج م١٠٠٠٠وغرامته ي  ) دره الت

ه:"  ى ان نص عل ة أو ت ارة كتاب ل أو بالإش القول أو بالفع ر ب دد آخ ن ه ل م ك

ادتين  ي الم ة ف الات المبين ر الح ي غي ر ف خص أخ طة ش فاهة أو بواس ش
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ن  ل ع ة لا تق نة أو بغرام ى س د عل دة لا تزي الحبس م ب ب ابقتين يعاق الس

 ".شرة آلاف درهم.) ع١٠٬٠٠٠(

ادة ( )٧ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٤٢٥الج وغرامته

م٥٠٠٠( ه:" ) دره ى أن نص عل ي ت ى  الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى (٢( د عل ي لا تزي ة الت نتين أو بالغرام ف ٢٠٫٠٠٠) س رين أل ) عش

أنها أن  ن ش ة م ة واقع رق العلاني دى ط ره بإح ى غي ند إل ن أس م م دره

 له محلا للعقاب أو للازدراء.تجع

ادة ( )٨ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٤٢٦الج وغرامته

م٢٠٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ى الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى ( د عل ي لا تزي ة الت نة أو بالغرام ن ٢٠٫٠٠٠س م، م ف دره رين أل ) عش

رفه أو اع دش ش ا يخ ة بم رق العلاني دى ط ره بإح ى غي اره دون أن رم تب

 ".يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

ادة ( )٩ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٤٢٧الج وغرامته

م٢٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ى الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى (٦( د عل ي لا تزي ة الت هر أو بالغرام تة أش ة آلاف ٥٠٠٠) س ) خمس

ق ا ب بطري ذف أو الس ع الق م إذا وق ي دره ة المجن ي مواجه اتف، أو ف له

 "عليه وبحضور غيره.

رة  )١٠ ي الفق ورادة ف رائم وال ةالج ادة ( الثاني ن الم ا ٤٢٧م ) وغرامته

م٢٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ي لا الت ة الت ة الغرام ون العقوب وتك

ى ( د عل ي ٥٫٠٠٠تزي ب ف ذف أو الس ع الق م إذا وق ة آلاف دره ) خمس

ور أ ر حض ي غي ه ف ي علي ة المجن ه مواجه ا إلي ث به الة بع ي رس د أو ف ح

 ".بأية وسيلة كانت.

ادة ( )١١ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ى ٤٣٣الج نص عل ي ت ) الت

ه:"  ن (أن ل ع ي لا تق ة الت ب بالغرام ن ٣٫٠٠٠يعاق م م ة آلاف دره ) ثلاث

ي  مع ف ترق الس ه أو اس لت إلي ن أرس اء م ر رض ة بغي الة أو برقي ض رس ف

 ".مكالمة هاتفية.

رائ )١٢ ادة (الج ي الم ورادة ف ا ( )٤٤٧م وال م٣٠٠٠وغرامته ي  ) دره الت

ه:"  ى أن نص عل ي لا ت ة الت نة وبالغرام ى س د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى ( د عل ل ١٠٫٠٠٠تزي وبتين ك اتين العق دى ه م أو بإح رة آلاف دره ) عش
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ر إذن أو  ا بغي ي حكمهم ا ف ة أو م ة بخاري يارة أو دراج تعمل س ن اس م

 ".صاحب الحق في استعمالها.موافقة مالكها أو 

ادة ( )١٣ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا ٤٢٧الج ) وغرامته

م٢٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ى الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى (٦( د عل ي لا تزي ة الت هر أو بالغرام تة أش ة آلاف ٥٠٠٠) س ) خمس

ي مواجه اتف، أو ف ق اله ب بطري ذف أو الس ع الق م إذا وق ي دره ة المجن

 ".عليه وبحضور غيره.

ادة ( )١٤ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٤٦٤الج وغرامته

م٣٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ى الت د عل دة لا تزي الحبس م ب ب يعاق

ى ( د عل ي لا تزي ة الت نة وبالغرام م أو ١٠٫٠٠٠س رة آلاف دره ) عش

الا مملوك ف م دم أو أتل ن ه ل م وبتين ك اتين العق دى ه ان بإح ا ك ر ثابت ا للغي

 ".أو منقولا جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.

ادة ( )١٥ ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف رائم وال ا  )٤٦٥الج وغرامته

م٣٠٠٠( ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ة أو الت الحبس والغرام ب ب يعاق

  :بإحدى هاتين العقوبتين

  .جرة أو قشرها بكيفية تميتهاكل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في ش -أ

  .كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا -ب

كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال  -ت

  .ا للغيربأية طريقة. وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوك

ى ( )١٦ د عل دة لا تزي ت م جن المؤق ة الس ون العقوب نوات إذا ٥وتك س س ) خم

 وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما

د ( )١٧ ي البن ورادة ف رائم وال ادة (٣الج ن الم ا ( )٤٦٦) م ) ٥٠٠٠وغرامته

م ه:"  دره ى أن نص عل ي ت روف ٣الت ي ظ ائبا ف وان س رك حي ن ت ل م . ك

 خطرا على الناس. يشكل معها

ادة ( )١٨ ن الم ى م رة الآول ي الفق ورادة ف رائم وال ادة (٤٦٥الج  )٤٦٧) و الم

ا ( م١٥٠٠وغرامته ه:"   ) دره ى أن نص عل ي ت ة الت الحبس والغرام ب ب يعاق

  :أو بإحدى هاتين العقوبتين

  .كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها -أ

  .عا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضاراكل من أتلف زر -ب
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ر  -ت ا غي ة أو جعله ن أدوات الزراع ة أو أداة م ة زراعي ف آل ن أتل ل م ك

واردة  ة ال ياء المتلف ت الأش ك إذا كان ة. وذل ة طريق تعمال بأي الحة للاس ص

 في الفقرات السابقة مملوكا للغير.

د ( )١٩ ي البن ورادة ف رائم وال ن٣الج واد ( ) م ادة ٤٦٦الم ) و الم

ا ( )٤٦٧( م٥٠٠٠وغرامته ه:"  ) دره ى أن نص عل ي ت ن ٣الت ل م . ك

اس. ى الن را عل ا خط كل معه روف يش ي ظ ائبا ف وان س رك حي رائم و ت الج

ادة ( ن الم ى م رة الأول ي الفق ورادة ف ا ( )٤٧٣وال م١٥٠٠وغرامته  ) دره

ه:"  ى أن نص عل ي ت ى (الت د عل ة لا تزي ب بغرام ة آلاف ) ثلاث٣٫٠٠٠يعاق

إذا  ر ف ة للغي ية مملوك ة أو ماش رح داب ي ج ه ف بب بخطئ ن تس ل م م ك دره

ى  د عل ي لا تزي ة الت ة الغرام ت العقوب ا كان ى موته ؤه إل أدى خط

 ) عشرة آلاف درهم.١٠٫٠٠٠(

  

ادة (  ن الم ة م رة الثاني ي الفق ورادة ف رائم وال ا () ٤٧٣والج ) ٥٠٠٠وغرامته

م ه:"  دره ى أن نص عل ي ت ةالت ب بغرام ى ( يعاق د عل ة ٣٫٠٠٠لا تزي ) ثلاث

إذا  ر ف ة للغي ية مملوك ة أو ماش رح داب ي ج ه ف بب بخطئ ن تس ل م م ك آلاف دره

ى ( د عل ي لا تزي ة الت ة الغرام ت العقوب ا كان ى موته ؤه إل ) ١٠٫٠٠٠أدى خط

م. رة آلاف دره ادة ( عش ا (٤٧٤والم نص ٥٠٠٠) وغرامته ي ت م الت ) دره

ه:"  ى أن د علعل دة لا تزي الحبس م ب ب د يعاق ي لا تزي ة الت نة أو بالغرام ى س

ى ( دا ١٠٬٠٠٠عل كونا أو مع ا مس ل مكان ن دخ ل م م، ك رة آلاف دره ) عش

ا لإرادة  ارا خلاف ال أو عق ظ الم دا لحف لا مع ه أو مح دى ملحقات كن أو إح للس

ه  ي في ن بق ذلك م انون، وك ي الق ة ف وال المبين ر الأح ي غي أن وف احب الش ص

ه ي إخراج ق ف ه الح ن ل ا لإرادة م ذا  خلاف ه ه ن ل ين م ن أع ا ع د متخفي أو وج

  "الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.

ا  ق فيه ي يطب رائ الت ض الج اً بع ام أيض ب الع رار النائ ق بق دول المرف ين الج ا ب كم

م ( ادي رق انون الاح دزائي بالق ر ال نة ٢١الأم رور  ١٩٩٥) لس أن الم ي ش ف

  النحو الآتي:والسير وتعديلاته على 
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ة  )١ أمر المحكم ادة ب ن القي وف ع ه موق ال كون ق ح ى الطري ة عل ادة المركب قي

ادة ( ا الم نص عليه ي ت رخيص الت لطة الت ا (٥٠أو س ) ٥٠٠٠) وغرامته

  درهم.

مح  )٢ ادة لا تس ة قي ادة أو برخص ة ق دون رخص ق ب ى الطري ة عل ادة مركب قي

ادة ( ي الم ا ف وص عليه ة المنص وع المركب ادة ذات ن ه بقي ا ٥١ل ) وغرامته

  ) درهم.٥٠٠٠(

ا  )٣ اً لم ام خلاف ة أرق تئجار لوح أجير أو اس ارة أو ت تعارة أو اع ادة اس اع

ادة ( ن الم د الأول م ا البن ص عليه ي ن انون الت ام الق ه أحك ي ب ) ٥٢تقض

  ) درهم٥٠٠٠والتي غرامتها (

راد  )٤ د أف حيح لأح ر ص ان غي ى بي ه أو أعط مه أو عنوان اء اس ض اعاط رف

  ) درهم.١٠٠٠) وغرامتها (٦٥ا في المادة (الشرطة المنصوص عليه

وعية  )٥ ه الموض ده وآداب رور وقواع ير والم ات الس زام بتعلي دم الالت ع

ادة ( ي الم ا ف و عليه رور المنص ير والم ة الس يم حرك ا ٥٧لتنظ ) وغرامته

  ) درهم٢٥٠(

ر  ام الأم ا أحك ق عليه ي تنطب رائم الت د الج ام بتحدي ب الع رار النائ ين ق ا ب كم

ي ال ي ف م (الجزائ ادي رق انون اتح وم بق نة ٢٩مرس ول  ٢٠٢١) لس أن دخ ي ش ف

  وإقامة الأجانب وهي التالي:

ا  )١ انون وغرامته ام الق ن أحك رب م دف الته ة به ات كاذب اء بيان اعط

  ) درهم٥٠٠٠(

ا  )٢ نة وغرامته اوز س دةلا  تتج روعة م ر مش ورة غي ة بص ي الدول اء ف البق

  ) درهم.١٠٠٠(

روعة م )٣ ر مش ورة غي ة بص ي الدول اء ف اوز البق نة ولا تتج اوز س دة تتج

  ) درهم٢٠٠٠سنتين وغرامتها (

ر  )٤ ورة غي ة بص ي الدول اء ف ى البق ه عل اعد مكفول ي س خص طبيع ل ش ك

  ) درهم١٠٠٠شرعية مدة تتجاوز السنة. وغرامتها (
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ر  )٥ ورة غي ة بص ي الدول اء ف ى البق ه عل اعد مكفول ي س خص طبيع ل ش ك

  )  درهم٢٠٠٠(شرعية مدة تتجاوز سنة ولا تتجازز سنتين وغرامتها 

دة  )٦ لال الم ود خ ة المول ي إقام ر أو الوص ي الأم ت ول زام بتثبي دم الاتل ع

  ) درهم.١٠٠٠) وغرامتها (٢٩تنص عليها المادة (المحددة قانونا التي 

ر  ام الأم ا أحك ق عليه ي تنطب رائم الت د الج ام بتحدي ب الع رار النائ ين ق ا ب كم

م ( ادي رق انون اتح وم بق ي المرس ي ف ن٢٩الجزائ ول  ٢٠٢١ة ) لس أن دخ ي ش ف

  وإقامة الأجانب وهي التالي:

وال  )١ ر الاح ي غي ى ف رة الاول يا للم تعمل شخص ه او اس أي وج اطى ب تع

ة  فة الطبي دد بالوص و مح ا ه ر مم ات اكث اطى بجرع ا او تع رع به المص

  ) من القانون.٤١) درهم . ونصت عليها المادة (٢٠٠٠٠غرامتها (

ر )٢ ياً للم اتعمل شخص ه أو س أي وج اطى ب اوز تع دة لا تج لال م ة خ ة الثاني

وال  ر الاح ي غي رة ف ل لأور م اب الفع اريخ ارتك ن ت نوات م لاث س ث

ة  فة الطبي دد بالوص و مح ا ه ر مم ات أكث اطى بجرع ا أو تع رخص به الم

  ) درهم.٣٠٠٠٠) وغرامتها (٤١ونص تعليا المادة (

وال  )٣ ر الأح ي غي ى ف ة الأول ياً للم تعمل شخص ه أو اس أي وج اطى ب تع

رخص به ادة (الم ا الم ت عليه ا ٤١ا، ونص انون وغرامته ن الق ) م

  ) درهم٢٠٠٠٠(

اوز  )٤ دة لا تج لال م ة خ رة الثاني ياً للم تعمل شخص ه أو اس أي وج اطى ب تع

وال  ر الأح ي غي رة ف ل لأول م اب الفع اريخ راتك ن ت نوات م لاث س ث

ادة ( ا الم ت عليه ا ونص رخص به ا ٤١الم انون وغرامته ن الق ) م

  ) درهم.٣٠٠٠٠(

أي )٥ اطى ب وال  تع ر الأح ي غي ى ف رة الأول ياً للم تعمل شخص ه أو اس وج

ادة ( ا الم ت عليه درة، ونص ادة مخ ا م رخص به ا ٤٢الم ) وغرامته

  ) درهم١٠٠٠٠(

اوز  )٦ دة لا تج لال م ة خ رة الثاني يا للم تعمل شخص ه أو اس أي وج اطى ب تع

وال  ر الأح ي غي ل لأول رة ف اب الفع اريخ ارتك ن ت نوات م لاث س ث
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ن ا ادة م ا م رخص به د (الم ي البن ا ف وص عليه درة المنص واد المخ ) ٢٩لم

  ).٢٠٠٠٠) وغرامتها (٤٢من الجدول الأول، ونصت عليها المادة (

ر  )٧ ي غي ر ف ة أو أكث رة الثالث ياً للم تعمل شخص ه أو اس ـأي وج اطى ب تع

دول الأول  ي الج واردة ف واد ال ن الم درة م ادة مخ ا م رخص به وال الم الأح

  ) درهم.٥٠٠٠٠قانون وغرامتها () من ال٤٢حيث نصت عليها المادة (

رة  )٨ ياً للم تعمل شخص ه أو اس ـأي وج اطى ب ىتع ر  الأول ي غي ر ف أو أكث

ا رخص به وال الم دد  الأح و مح ا ه ر مم ات أكث اطى بجرع أو تع

ة  ؤثرات لاعقلي درة أو الم واد المخ ن الم ادة م ة م فة الطبي بالوص

ن امن م ابع والث ث والس ادس والثال دول الس ي الج ا ف وص عليه  المنص

ادة ( ا الم ت عليه ة ونص داول المرفق ا ٤٣الج انون وغرامته ن الق ) م

  ) درهم٢٠٠٠٠(

رة  )٩ ياً للم تعمل شخص ه أو اس ـأي وج اطى ب اوز تع دة لا تج لال م ة خ الثاني

وال  ر الأح ي غي رة ف ل لأول م اب الفع اريخ ارتك ن ت نوات م لاث س ث

فة  ي الوص دد ف و مح ا ه ر مم ات أكث اطى بجرع ا أو تع رخص به الم

ة م نادة الطبي انون  م ة، بالق دالو المرفق ي الج ا ف وص عليه واد المنص الم

  ) درهم.٣٠٠٠٠) منه التي غرامتها (٤٣وفق نص المادة (

د  )١٠ رز بقص از أو اح ياً أو ح تعمل شخص ه او اس أي وج اطى ب تع

وص  واد المنص ر الم ن غي در م ات مخ ادة أو نب ى م رة الأول اطي للم التع

ق انون وف ة بالق داول المرفق ي الج ا ف ادة ( عليه ص الم ا ٤٤ن ) وغرامته

)٢٠٠٠٠(  

د  )١١ رز بقص از أو اح ياً أو ح تعمل شخص ه او اس أي وج اطى ب تع

ات  ادة او نب نوات م لاث س اوز ث دة لا تج لال م ة خ رة الثاني اطي للم التع

انون.  ة بالق ة المرفق ؤثرات العقلي درة أو الم واد المخ ر الم ن غي م

  ) درهم٣٠٠٠٠وغرامتها (

  

ة الاتحادي دت المحكم د أي ي وق اراتي ف رع الإم ف المش ا موق ه ة العلي ر جوازي الأم

ا:"  ي قوله ي ف ة الجزائ و النياب ن عض در م ائية يص ة قض ائي ذو طبيع ر الجن الأم
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دعوى  ذه ال ه ه ي ب الي تتقض ة وبالت دعوى الجزائي وع ال ي موض ل ف ة ويفص العام

ى  ائي إل ر الجن ده الأم در ض ن ص دم م إذا ق د، ف ن جدي ا م وع إليه وز الرج ولا يج

ا المح ي فيه ه يقض ر فإن ا الأم در فيه ي ص ة الت ن ذات الواقع ه ع ة لمحاكمت كم

ول  دة، والق ة واح ون الواقع ي أن تك ا ويكف ل فيه ابقة الفص دعوى لس اء ال بانقض

 ً ا ه حكم ث كون ن حي ر م ة للأم ة القانوني ع الطبيع ارض م ك يتع س ذل ي  بعك ف

ائي الأمر الجن م، ف كلية للحك روط الش ه الش وافر في م تت وهره وإن ل لاً  ج ون فاص  يك

ي  ى ف ام حت ة للأحك ة اللازم ة الإجرائي ه الرابط بة ل ل بالنس وع وتتكام ي الموض ف

ي  م ف ام وحك لطة اته فها س ة بوص ة العام ن النياب ا م در فيه ي يص وال الت الأح

  ".)١٤(الوقت ذاته

 ً  .محل الأمر الجزائي هو الجرائم البسيطة: -ثالثا

ذ بنظ ي تأخ ة الت ريعات الجزائي ددت التش د ح ي لق ر الجزائ ام الأم

رائم  ي الج ه الت ق علي ا يطل و م ر، وه بيل الحص ى س ي عل ر الجزائ ا الأم تم فيه ي

ي)، والم ر الجزائ يق للأم اق الض و ع(النط ي ه ر الجزائ ي الأم ي ف ار الأساس ي

ات  ين المخالف ز ب ذي يمي ة ال ار العقوب ة، أو معي ا الجريم ون عليه ي تك ة الت الطبيع

ات نح والجناي ا أ)١٥( والج ي ، وبم رعة ف دف الس راره به م إق ي ت ر الجزائ ن الأم

اء  ى القض بء عل ف الع راءات، وتخفي يط الإج دعاوى، وتبس ض ال ي بع ل ف الفص

ر  ى الأم ة عل ريعات الجزائي ن التش د م ت العدي د نص ة فق ق العدال ي، وتحقي الجزائ

ي  ة ف راءات الجزائي يط الإج ة لتبس ائية الحديث ائل القض دى الوس ي، كإح الجزائ

رائم الت يطةالج ا بس ف بأنه ريعات )١٦(ي توص ن التش د م ث إن العدي ، حي

ر ال ة تعتب ة الجزائي ن جالإجرائي ي م ي ه ر الجزائ لاً للأم ون مح ي تك رائم الت

ق  ل التحقي ة مث راءات الجزائي ض الإج ن بع ي ع ا التخل ن فيه ي يمك رائم الت الج

ا  م فيه ن المه يس م ي ل يطة الت ة البس رائم المادي ة الج ن فئ ي م ة وه ان والمرافع بي

  )١٧(وظروف الجريمة أ القصد الجنائي

                                                
ا ال )١٤( ة العلي ة الإتحادي ة  - محكم ام الجزائي م  - الأحك ن رق نة  ١٢٨٠الطع ائية  ٢٠٢٠لس قض

  [رفض الطعن] ٢٣- ٠٢- ٢٠٢١بتاريخ 
ة دار  )١٥( اراتي، مكتب ريع الام ي التش ي ف ر الجزائ ي، الأم ين المطروش ن دخ ارق ب د. ط

 .٤٣م، ص ٢٠٢١الحافظ، سنة 
 .١٢٥، مرجع سابق، صد. عمر سالم، نحو تيسير الإجراءات الجنائية  -)١٦(
 .٤٣د. طارق بن دخين المطروشي، المرجع السابق، ص  -)١٧(
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ا  ر أنَّ كم ا  الأم ون عقوبته ي تك يطة الت رائم البس ي الج ون ف ي يك الجزائ

ة،  ات المالي ن العقوب ي م اً ه ي غالب ق إلا ف ي لا يطب ر الجزائ ام الأم ث أن نظ حي

  .)١٨(حالة الجرائم البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة في غالبية الأحوال

د     اراتي إ ونج رع الإم ذن المش يالأمر ب يأخ رائم  الجزائ ي الج ف

ادة ( ددتها الم ي ح يطة الت ادي ٣٣٥البس ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

ر  بيل الحص ى س ادة عل ذه الم ت ه ث بين ة حي ي حال ق ف ي يطب ر الجزائ أن الأم

ة ي الغرام ا ه ون عقوبته ي تك رائم الت ي  الج نح الت ي الج ون ف ن أن يك ن الممك وم

بسع ا الح ب  قوبته نح المعاق ي أن الج ذا يعن ة  وه ع الغرام ة م ة اختياري كعقوب

اً، راً جزائي ا أم در به وز أن يص ة لا يج ة وجوبي الحبس كعقوب ا ب و  عليه ا ه كم

ادة ( ي الم ادي٣٣٥وارد ف ات الاتح رائم والعقوب انون الج ن ق دد ) م ث ح ، حي

ق  ي يطب ر الجزائ ادة أن الأم ذه الم ي ه اراتي ف رع الإم ة المش اوز قيم ا لا يتج بم

رر  ة المق ى للعقوب د الأعل ص الح هن ة للجريم ى للغرام د الأقص ف الح  ،أي نص

ذ اراتي أخ رع الإم ا أن المش ض  كم ي بع ي ف ر الجزائ ق الأم دأ تطبي اتبمب  العقوب

ذت  ي أخ ة الت ريعات المقارن ن التش د م ه العدي ذت ب اه أخ ذا الاتج ة، وه التبعي

 )١٩( بة الغرامة دون أن تطبق على الحبسام الأمر الجزائي بدلاً عن عقوظبن

ر  ام الأم ق بنظ ا يتعل ديثاً فيم لكاً ح لك مس اراتي س رع الإم ا أن المش كم

ادة ( ن الم ى م رة الأول ث أن الفق ي، حي ة ٣٤٥الجزائ ة بديل دت عقوب ) أوج

ن  دلاً م ة ب ة المجتمعي و الخدم ة وه رللغرام ة،  الأم ادر بالغرام ي الص الجزائ

ار رع الإم ث أن المش ر حي ة اتي حص ة العام ك للنياب دير ذل ي تق اص ف الاختص

  فقط.

بق  ا س ث:ومم رى الباح ه  ي ي نص نعاً ف ن ص اراتي أحس رع الإم أن المش

ى  رعل ع  الأم ي جمي ود ف ر موج د غي أمر جدي اء ب ه ج ا أن ي ، كم الجزائ

ي  لطة ف ام الس ب الع نح النائ و م رى، وه ة الأخ ريعات الجزائي تبدالالتش ر  اس الأم

ة  ي بعقوب ادة الجزائ تهم وإع ل الم ي تأهي هم ف ك يس ة، لأن ذل ة المجتمعي الخدم

                                                
 ٧٧د. محمد عبد الشافي إسماعيل، مرجع سابق، ص   -)١٨(
ادة  )١٩( ص الم ر ن ادة  ٣٢٤انظ ص  ٣٢٥والم ري، ون ائي المص راءات الجن انون الإج ن ق م

ادة  اد ٢٧٤الم ص الم ي، ون ة البحرين راءات الجنائي انون الإج ن ق انون  ١٤٦ة م ن ق م
 الإجراءات الجزائية العماني.
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ه  المجتمعدمج اس بالمس ب ه الإحس ي لدي الات وينم ن ح د م ا يح و م ؤولية وه

  لارتكاب الجريمة مرة أخرى. العود

  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  الأمر الجزائيالأمر الجزائينطاق وشروط نطاق وشروط 

  تمهيد وتقسيم:

ات  م ب و صدور حك ة ه الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية وانقضاء الدعوى العمومي

انون الإ ق ق ة وف ة عادل ل محاكم ي ظ راءاتفي موضوع الدعوى، ولبلوغ هذا الحكم ف ة  ج الجزائي

  يجب أن تمر الدعوى بعدة مراحل وإجراءات.

ر ل والإج ذه المراح د تتطلب إيجاز واختصار ه ي بعض الجرائم غير أن المصلحة ق اءات ف

ل المشرع نظام دون أن يمس  ذي يمكن من  الأمرذلك بمقتضيات العدالة، ولهذا أدخ ي وال الجزائ

د وخلاله إنهاء الخصومة بإصدار أمر جزائي  ى المتهم بع ة عل ة الغرام ى  الاطلاعتوقيع عقوب عل

وذج واضح للإ ه ال جراءاتملف المتابعة ودون مرافعة مسبقة. وهذا الأمر كنم وجزة ل ة الم جزائي

ه وشروط  ة بطلب ة المخول ا والجه د إليه ي يمت أحكام تشريعية منها ما يتعلق بالمساحة التجريمية الت

ي، سيتم تقسيم  .)٢٠(طلبه والسلطة المختصة بإصداره ر الجزائ وللتعرف على نطاق وشروط الأم

  ، وذلك على النحو التالي:فرعينهذا المبحث إلى 

  مر الجزائيمر الجزائينطاق الأنطاق الأ: : الأولالأول  الفرعالفرع

ك  ي، وذل ر الجزائ انوني للأم اق الق اراتي النط رع الإم دد المش ح

نح  ة الج ي حال ط ف ه فق ا، وتطبيق راً لخطورته ات، نظ ال الجناي ي مج تبعاده ف باس

انون  ق بق كل وثي رتبط بش ة ي راءات الجزائي انون الإج ا أن ق ات، وبم والمخالف

انون العق ل لق ق الأمث ي التطبي ه ه إن غايت ات، ف ي العقوب ول ف ى الوص ات، حت وب

ردع  ق ال رمين وتحقي بة المج ة ومحاس ة الجريم ى مكافح ة إل ام النهاي الع

راءات  انون الإج ون دور ق اص، ويك ة جالوالخ لال زائي ن خ ك م ق ذل ي تحقي ف

اني  تهم، والث ة للم مانات القانوني وفير الض و ت رين، الأول ه ى أم ز عل التركي

ر  إن الأم ه ف ة، وعلي ة الجنائي ق العدال ا، تحقي رين مع ق للأم و تطبي ي ه الجزائ

  وعليه سنبين نطاق الأمر الجزائي على النحو التالي:

                                                
  .٢٧٢فوزي عمارة: الامر الجزائي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص )٢٠(
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  أولاً: نطاق الأمر الجزائي من حيث العقوبة

ات  رائم والعقوب ان الج لال بي ن خ اب م ي العق ة ف ق الدول ات ح انون العقوب دد ق يح

اء ا يم التج ة تنظ راءات الجزائي انون الإج ولى ق ين يت ي ح ا، ف ررة له ة المق لدول

د أن  ة، بع ب الجريم ى مرتك اب عل ع العق ي توقي ا ف ة بحقه اء للمطالب ى القض إل

  .)٢١(للجزاء الجنائي إخضاعهتحدد شخصه بغية 

راءات  انون الإج ات وق انون العقوب ين ق ة ب ة القوي ا العلاق ح جلي ذا يتض وبه

ات إذا ل انون العقوب ة لق لا قيم الأخر، ف داهما إلا ب ود لأح ث لا وج ة، حي م الجزائي

ع  ات ويض انون العقوب ق ق يلة تطبي دد وس ذي يح راءات ال انون الإج د ق يوج

  .)٢٢(أحكامه الموضوعية موضع التنفيذ

دأ  وعهما لمب ي خض ة ف راءات الجزائي انون الإج ات وق انون العقوب ق ق ويتف

انون  م ق ث يحك انونين، حي ي الق ا ف اين مفهومهم ة، وان تب رعية الجنائي الش

رعية المو دأ الش ات مب ى العقوب اءً عل ة إلا بن ة ولا عقوب وعية أي لا جريم ض

ي  ة الت رعية الإجرائي دأ الش ة مب راءات الجزائي انون الإج م ق ين يحك ي ح انون، ف ق

ب  راءات الواج انون الإج دد الق أن يح انون، ب ن الق ند م ر س راء بغي ه لا إج ى أن تعن

  اتخاذها، وشروط ممارسة تلك الإجراءات.

وعين ف ى ن ي عل ر الجزائ ر الأم وع ويقتص رائم، الن ن الج ط م و  الأولق ه

ات،  ة الجناي ي حال ق ف نح، ولا يطب و الج اني ه وع الث ات، والن ين المخالف ث ب حي

ادة ( ي الم اراتي ف رع الإم ادي ٢٧المش ات الاتح رائم والعقوب انون الج ن ق ) م

   ")٢٣(تصنيف الجرائم حيث تنص على أنه

  تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: )١

  أ. جنايات.

  ب. جنح.

                                                
ات،  )٢١( دى للمطبوع ة، دار اله راءات الجنائي يل الإج يفي: تأص طفى الص اح مص د الفت د/ عب

 .١٤، ص ٢٠٠٢الاسكندرية، 
يد. )٢٢( وجيز ف اح، ال د الفت عيد عب د الس ة  محم ادي لدول ة الاتح راءات الجزائي انون الإج رح ق ش

  ٣٤، الآفاق المشرقة ناشرون، عمان، ص ٢٠١٨، ٢الامارات العربية المتحدة، ط
ادي  )٢٣( انون اتح وم بق م  - مرس نة  ٣١رق اريخ  ٢٠٢١لس ادر بت ر  ٢٠- ٠٩- ٢٠٢١الص نش

اريخ  ن  ٢٦- ٠٩- ٢٠٢١بت ارا م ه إعتب ل ب انون   ٠٢- ٠١- ٢٠٢٢يعم دار ق أن إص بش
  السنة الواحد والخمسون   - ملحق    ٧١٢جرائم والعقوبات.   الجريدة الرسمية  ال
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  مخالفات. ج.

ت  )٢ انون، وإذا كان ي الق ا ف ررة له ة المق وع العقوب ة بن وع الجريم دد ن يح

ا  دد نوعه رى يتح ة أخ ع عقوب ة م ة أو الدي ا بالغرام ا عليه ة معاقب الجريم

 ."بحسب العقوبة الأخرى

ات،  ة فئ ي ثلاث رائم ف ر الج اراتي حص رع الإم ح أن المش ادة يتض ذه الم ن ه وم

رائم و نيف الج ار تص ا أن معي ي كم ة الت دار العقوب و مق اراتي ه انون الإم ق الق ف

ن  وع م ل ن ى ك رض عل واعتف ي  أن اراتي ف رع الإم دد المش ث ح رائم، حي الج

ادة ( ص الم ي ٢٩ن رض ف ي تف ات الت ات العقوب رائم والعقوب انون الج ن ق ) م

ات  دى العقوب ا بإح ب عليه ة المعاق ي الجريم ة ه الي: الجناي ي الت ات وه الجناي

  :)٢٤(الآتية

  عقوبة من عقوبات القصاص.. أي ١

  . الإعدام.٢

  . السجن المؤبد.٣

  . السجن المؤقت."٤

رع  دد المش ا ح اراتيكم ادة ( الإم ص الم ي ن رائم ٣٠ف انون الج ن ق ) م

الي:"  ي الت نح وه ى الج ع عل ي توق ة الت دار العقوب ادي مق ات الاتح والعقوب

  :)٢٥(الأتيةالجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات 

  . الحبس.١

  ) عشرة آلاف درهم.١٠٫٠٠٠. الغرامة التي تزيد على (٢

  . الدية.٣

                                                
ادي  )٢٤( انون اتح وم بق م  - مرس نة  ٣١رق اريخ  ٢٠٢١لس ادر بت ر  ٢٠- ٠٩- ٢٠٢١الص نش

اريخ  ن  ٢٦- ٠٩- ٢٠٢١بت ارا م ه إعتب ل ب انون   ٠٢- ٠١- ٢٠٢٢يعم دار ق أن إص بش
  السنة الواحد والخمسون   - ملحق    ٧١٢الجرائم والعقوبات.   الجريدة الرسمية  

ادي   )٢٥( انون اتح وم بق م  - مرس نة  ٣١رق اريخ  ٢٠٢١لس ادر بت ر  ٢٠- ٠٩- ٢٠٢١الص نش
اريخ  ن  ٢٦- ٠٩- ٢٠٢١بت ارا م ه إعتب ل ب انون   ٠٢- ٠١- ٢٠٢٢يعم دار ق أن إص بش

  السنة الواحد والخمسون   - ملحق    ٧١٢الجرائم والعقوبات.   الجريدة الرسمية  
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غ ( ى بمبل را أو أنث أ ذك وفي خط ة المت دار دي دد مق ف ٢٠٠٫٠٠٠ويح ائتي أل ) م

دل  ر الع ن وزي رض م ى ع اء عل وزراء بن س ال ن مجل رار م وز بق م. ويج دره

  بقة بالزيادة أو النقصان".تعديل مقدار الدية المنصوص عليها في الفقرة السا

ادة ( ي الم ات ف ف المخالف اراتي تعري رع الإم ين المش ا ب انون ٣١كم ن ق ) م

ل أو  ل فع ة ك د مخالف ه:" تع ى أن نص عل ي ت ادي، الت ات الاتح رائم والعقوب الج

  امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

ل ع١ دة لا تق ز م ى (. الحج د عل اعة ولا تزي رين س ع وعش ) ١٠ن أرب

ص  اكن تخص ي أم ه ف وم علي ع المحك ز بوض ون الحج ام، ويك رة أي عش

  لذلك.

  ) عشرة آلاف درهم."١٠٫٠٠٠. الغرامة التي لا تزيد على (٢

  ثانياً: استبعاد الجنايات من نطاق الأمر الجزائي

ذ اق بع يأخ ي نط ي ف ر الجزائ ام الأم ذ بنظ اراتي يأخ رع الإم ض المش

نح ى  الج ك إل ي ذل بب ف ود الس ات، ويع مل الجناي ات، دون أن تش والمخالف

ورة ة خط ق العدال ن أن تتحق ي لا يمك ات والت أنها الجناي ر  بش ق الأم ن طري ع

ادة  ص الم ي ن اراتي ف رع الإم ه المش اء ب ا ج و م ك ه د ذل ا يؤك ي، وم الجزائ

ه٣٣٣( ى ان نص عل ي ت ادي الت ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ق :) م "تطب

ي  ا ف وص عليه ات المنص نح والمخالف رائم الج ى ج ي عل ر الجزائ ام الأم أحك

 القوانين السارية في الدولة والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية:

 الغرامة.  - ١

 الحبس أو الغرامة -٢

ي   وم ف واب العم ع الن اق م ه بالاتف در من رار يص ام بق ب الع دد النائ ويح

ائية المح لطات القض ر الس ام الأم ا أحك ق عليه ي تطب ات الت نح والمخالف ة، الج لي

ة  رارات اللازم ه، الق اق اختصاص ي نط ل ف وم ك واب العم در الن ي، ويص الجزائ

 الحبس أو الغرامة".-لتنفيذ أحكام هذه المادة 

ث: تنتج الباح بق يس ا س اليب  ومم د الأس و أح ي ه ر الجزائ أن الأم

وم ع ة يق ة الجزائي ال العدال ي مج ة ف ل الحديث رعة الفص راءات وس يط الإج ى تبس ل

ي  ك ف ة وذل راءات التقليدي ن الإج داً ع ة بعي ومة الجنائي اء الخص دعوى وإنه ي ال ف
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ا  ق عليه ي يطب رائم الت ن الج دد م وع مح ر ن ه الأم اءت ب ا ج ق م ي وف الجزائ

  ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.٣٣٣المادة (

  شروط الأمر الجزائيشروط الأمر الجزائيالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

دد  دد ح ن ح د م ادي العدي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ق اراتي ف رع الإم ن المش د م ادي العدي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ق اراتي ف رع الإم المش

ن  روط) ولك مى (ش ت مس ا تح ر له م يش ي، ول الأمر الجزائ ة ب روط الخاص ن الش روط) ولك مى (ش ت مس ا تح ر له م يش ي، ول الأمر الجزائ ة ب روط الخاص الش

ى  روط عل ك الش نبين تل ه س انون وعلي ي الق ا ورد ف ياق م ن س تنتاجها م ن اس ى يمك روط عل ك الش نبين تل ه س انون وعلي ي الق ا ورد ف ياق م ن س تنتاجها م ن اس يمك

  النحو التالي:النحو التالي:

  الشروط المتعلقة بنوع الجريمة.الشروط المتعلقة بنوع الجريمة.  أولاً:أولاً:

ر بق أن أش ة س راءات الجزائي انون الإج ي ق دد ف اراتي ح رع الإم ى المش نا إل

ادة ( ي الم داً ف رائم ٣٣٣وتحدي ض الج ي بع ط ف ق فق ي يطب ر الجزائ ه أن الأم ) من

ل  ط ب بس فق ا الح ة فيه ون العقوب ي لا يك نح الت ات، والج نح والمخالف ي الج وه

ة  روط المتعلق إن الش ذلك ف ة، ول بس أو الغرام ا الح ة فيه ون العقوب وع تك بن

د  تهم ق ون الم ي أن يك ة ه ب الجريم رع ارتك ا المش ب عليه ة يعاق جريم

ادة ( ت الم ث عرف ددة، حي ي متع ة، وه اراتي بالغرام انون ٧٢الإم ن ق ) م

زام  ي إل ة: ه ة الغرام ا:" عقوب ة بأنه ادي الغرام ات الاتح رائم والعقوب الج

وز أن تق ه، ولا يج وم ب غ المحك ة المبل دفع للخزين ه أن ي وم علي ن المحك ل ع

ى (١٫٠٠٠( ى عل دها الأقص د ح م ولا يزي ف دره ر ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أل ) عش

ات و( ي الجناي م ف ون دره نح، ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ملي ي الج م ف ون دره ة ملي ) خمس

  وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.".

ا  ي  أنكم نح الت ي الج ي ف ر الجزائ ق الأم تبعد تطبي اراتي اس رع الإم المش

  نوع الجنايات. وكذلك الجرائم من فقطتكون عقوبتها الحبس 

 ً   : بعض الشروط الخاصة بالجهة المختصة بإصدار الأمر الجزائي.ثانيا

ر        و الأم ة وه ة الجزائي د للعدال ام جدي اراتي بنظ رع الإم اء المش د ج لق

ص  ث ن ادي حي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ي ق ه ف ص علي د ن ي وق الجزائ

ا اب الخ ى الكت اف إل ه يض ى أن م (عل ادي رق انون الاتح ن الق نة ٣٥مس م ) لس

وان  ١٩٩٢ ث بعن اب ثال ه، ب ة وتعديلات راءات الجزائي انون الإج دار ق بإص
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ن  واد م ي الم ول ف ة فص ي ثلاث ة)، ف ة الخاص راءات الجزائي ى  ٣٣٢(الإج إل

  :)٢٦(على النحو الآتي ٣٨٥

ادة ( ت الم رائم الج٣٣٣وبين ى ج ي عل ر الجزائ ام الأم ق أحك اق تطب ه نط نح ) من

ا  ب عليه ة، والمعاق ي الدول ارية ف وانين الس ي الق ا ف وص عليه ات المنص والمخالف

  بأي من العقوبات الآتية:

  الغرامة. -١

  الحبس أو الغرامة. -٢

ا  ق عليه ي تطب ات الت نح والمخالف ه الج در من رار يص ام بق ب الع دد النائ ويح

  أحكام الأمر الجزائي."

ح  ادة يتض ذه الم لال ه ن خ رع ا أنوم لطة المش ام س ب الع نح النائ د م اراتي ق لإم

اره  ن اعتب ا يمك و م ي وه ر الجزائ ا الأم ق فيه ي يطب ات الت نح والمخالف د الج تحدي

ون  رط أن يك و ش ي وه ر الجزائ در الأم ي تص ة الت ة بالجه رط الأول الخاص الش

ي  رائم الت د الج لطة تحدي ا س دها دون غيره ة وح ة العام اص النياب ن اختص م

  لجزائي.ا الأمريشملها نظام 

ا  ادة ( أنكم ص الم ي ن دد ف اراتي ح رع الإم راءات ٣٣٤المش انون الإج ن ق ) م

نص  ث ت ي حي ر الجزائ ق الأم ن تطبي تثناة م رائم المس ادي الج ة الاتح الجزائي

  على أنه: يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:

  جرائم الحدود والقصاص والديات. -١

  ن الدولة ومصالحها.الجرائم الماسة بأم -٢

ل  -٣ معته، وتعطي ى س اءة إل اء، والإس ي القض أثير ف رائم الت ج

  الإجراءات القضائية.

ي  -٤ واردة ف رائم ال ادالج انون الاتح م (ق نة ٩ي رق ار  ١٩٧٦) لس المش

  (بقانون الأحداث). إليه

                                                
وم )٢٦( ادي  مرس انون اتح م  - بق نة  ١٧رق اريخ  ٢٠١٨لس ادر بت ر  ٣٠- ٠٩- ٢٠١٨الص نش

اريخ  ن  ٣٠- ٠٩- ٢٠١٨بت ارا م ه إعتب ل ب ض   ٠١- ١٠- ٢٠١٨يعم ديل بع أن تع بش
م ( ادي رق انون الاتح ادر بالق ة الص راءات الجزائي انون الإج ام ق نة ٣٥أحك ) لس

   ون السنة الثامنة والأربع - ملحق     ٦٣٧ الجريدة الرسمية    .١٩٩٢
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  الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها. -٥

  وجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة."الجرائم التي أ -٦

ا وأن  رائم لخطورته ذه الج اراتي له رع الإم تثناء المش ي اس بب ف ود الس ويع

  إصدار الأمر الجزائي فيها ينقص من ضمانات المحاكمة العادلة.

  ثالثا: شرط ارتكاب الجريمة التي يشملها الأمر الجزائي 

نص  ادة (ت انون الإ )٣٣٥الم ن ق ه:" م ى أن ادي عل ة الاتح راءات الجزائي ج

رائم  ي ج ام ف ب الع ن النائ ده م رار بتحدي در ق ذي يص ة ال ة العام و النياب لعض

ادة ( ام الم ا أحك ق عليه ي تطب ات الت نح والمخالف انون، أن ٣٣٣الج ذا الق ن ه ) م

ة  ع الغرام ك بتوقي ة، وذل ه للجريم ت ارتكاب ن يثب ى م ا عل را جزائي در أم يص

ا ع ررة قانون ى المق افة إل ى، بالإض دها الأقص ف ح اوز نص ا لا يج ه، وبم لي

  "العقوبات التكميلية والرسوم.

وع  تهم لن اب الم ترط ارتك د اش اراتي ق رع الإم ح أن المش نص يتض ذا ال ن ه وم

ن  واعم دون  أن ي فب ر الجزائ ا الأم ق فيه ي يطب رائم الت اب الج وت ارتك ثب

ة ر الجزائي. الجريم در الأم ن أن يص ولا يمك ألة ثب ن ومس ة م اب الجريم ت ارتك

ة  ة العام ع أن النياب تص، م ة المخ ة العام و النياب ديره لعض ر تق ود أم ه، يع عدم

ة  و النياب ل عض ي أن يص دد لا يعن ذا الص ي ه وت ف م، والثب ة حك ت جه ليس

ي  تمرار ف ة الاس ي حال ة ف رجيح الإدان ا ت ائي، وإنم ين القض ة اليق ة لدرج العام

  الدعوى، وإحالتها إلى القضاء.
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  الثانيالثانيالمبحث المبحث 

  وحجيتهوحجيته  آلية تنفيذ الأمر الجزائيآلية تنفيذ الأمر الجزائي

  تمهيد وتقسيم:تمهيد وتقسيم:

ع  ام م ذا النظ اق ه دم اتس ا ع دة، مرجعه عوبات عدي ي ص ر الجزائ ة للأم وة التنفيذي ر الق تثي

اره  ره باعتب ث أث ن حي الحكم م ي ب ر الجزائ تبه الأم ة. ويش ي المحاكم تقرة ف ة المس ادئ العام المب

اً  يفصل في موضوع الدعوى، ويحوز ه طبق م يعترض علي دعوى إذا ل اء ال القوة التنفيذية وقوة إنه

للقانون. ولكنه يختلف عن الحكم من حيث إن القانون لا يجيز إصداره إلا في حالات محدودة، ولا 

    )٢٧(عليه المتهمتسبقه محاكمة في صورتها التقليدية، وترتهن قوته بعدم اعتراض 

ر ال ى الأم اء عل ض الفقه ر بع د أنك ي لق ادراً ف يس ص ه "ل ك أن اً، ذل ون حكم ي أن يك جزائ

دقيق" المعنى ال ة من )٢٨(خصومة جنائية ب ة العام ب النياب ك أن طل ر حاسمة، ذل ذه الحجة غي ، وه

ة  وإصدار الأمر الجزائي ب شعبة من شعب السلطة القضائية وتختص  دعوى الجنائي ي رفع لل ويعن

ي تف ة الت ان ذلك بالضرورة نشوء الرابطة الإجرائي ي عن البي ومة، وغن دعوى أو الخص ترضها ال

  .)٢٩(أن ما يفصل في دعوى حركت طبقاً للقانون هو "حكم"

ي يكتسب  ن اللحظة الت داءً م ذ ابت ة التنفي بح واجب ة تص في ضوء القواعد العامة، فإن كل عقوب

  التالي: سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو و،)٣٠(فيها الحكم الدرجة القطعية

  آلية تنفيذ الأمر الجزائي المطلب الأول: -

  حجية الأمر الجزائي المطلب الثاني: -

  

  

  

                                                
ريعية، م)٢٧( ديلات التش دث التع اً لأح ة وفق راءات الجنائي انون الإج رح ق ني: ش ب حس ود نجي حم

  .١١٥٦مرجع سابق، ص
  .٨٦٠احمد فتحي سرور: الأمر الجنائي وإنهاء الخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص )٢٨(
ي:  )٢٩( ر الجزائ م للأم فة الحك رار ص ة مقإق ائي "دراس ر الجن ي: الأم ور عل ر أن ي يس ة ف ارن

  .٥٦٣صنظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية، مرجع سابق، 
  .٣٠١جمال إبراهيم عبد الحسين: الامر الجزائي ومجالات تطبيقه، مرجع سابق، ص )٣٠(
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  الأول الأول المطلب المطلب 

  الأمر الجزائي  آلية تنفيذ

  تمهيد وتقسيم:

د  ددت العدي ي، ح ر الجزائ ام الأم ذ بنظ ي تأخ ة الت ريعات الجزائي إن التش

ي، حي ر الجزائ دار الأم ا إص تم خلاله ي ي راءات الت ن الإج ن م د م ه لاب ت أن ث بين

ون  اً ويك ه قانون د ب ى يعت ي حت ر الجزائ ي الأم ات ف ن البيان د م وافر العدي ت

ال  ي ح حيحاً، وف اص اطلاً  لإغف ائي ب ر الجن ر الأم ات يعتب ك البيان ا )٣١( تل ،  كم

م  ي عل هم ف ا تس ي، كونه ر الجزائ ال الأم ي مج رة ف ة كبي ات أهمي ك البيان أن لتل

ه م وب إلي و منس ا ه اني بم ز الج رائم، وتعزي ةن ج اني  الطمأنين دى الج ل

حة  ى ص ع عل راوالمجتم ك  ءاتالإج اراتي تل رع الإم دد المش د ح ة، وق الجزائي

ادة ( ص الم ي ن راءات ف ادي ٣٣٦الإج ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

ة  و النياب دره عض ذي يص ي ال ر الجزائ من الأم ه:" "يض ى أن نص عل ي ت الت

 البيانات الآتية:

 صدور الأمر الجزائي.تاريخ -١

 اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية. -٢

 المتهم. إلىالتهمة المسندة -٣

 النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.-٤

 العقوبة الصادرة بها الأمر الجزائي.-٥

 اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.-٦

ذه الم ن ه ينادة وم ي  تب ر الجزائ ا الأم تمل عليه ب أن يش ي يج ات الت ا البيان لن

  وهي التالي:

  

                                                
ادة  )٣١( ص الم ر ن ه  ٣٢٦انظ ى أن نص عل ث ت ري، حي ة المص راءات الجنائي انون الإج ن ق م

م ه اس ي ب ا قض لاً عم ر فض ي الأم ين ف ب ان يع ا  "يج ن أجله ب م ي عوق ة الت تهم، والواقع الم
ادة  ص الم ر ن ت"، وانظ ي طبق انون الت ادة الق اني  ١٤٦وم راءات العم انون الإج ن ق م

 .من قانون الإجراءات الجنائية البحريني ٢٧٦والمادة 
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 تاريخ صدور الأمر الجزائي:-١

ي،  ر الجزائ دور الأم اريخ ص د ت ة تحدي اراتي أهمي رع الإم ين المش د ب لق

ق  ا يتعل ة فيم دد القانوني دي الم ي تحدي رة ف ة كبي ه أهمي اريخ ل ذا الت ك لأن ه وذل

ة  الإجراءات التالي ي، ب ر الجزائ دار الأم ي لإص ر الجزائ اء الأم ي إلغ ق ف ل الح مث

إن  ة ف ة العام و النياب اريخ لعض ذا الت ة ه ة أهمي ن ناحي ه، فم راض علي أو الاعت

ادة ( ه:" ٣٣٧الم ى ان نص عل ادي ت ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

رار  در ق ذي يص ة وال يس نياب ن رئ ه ع ل درجت ن لا تق ة مم ة العام و النياب لعض

لال (ب ه خ ي أو يلغي ر الجزائ دل الأم ام، أن يع ب الع ن النائ ده م بعة ٧تحدي ) س

م  أن ل اره ك ي اعتب ر الجزائ اء الأم ى إلغ ب عل دوره. ويترت اريخ ص ن ت ام م أي

انون  ي ق ررة ف الطرق المق ة ب دعوى الجزائي ي ال رف ف ير والتص ن، والس يك

  الإجراءات الجزائية المشار إليه".

ذه لال ه ن خ ا م ح لن ث يتض ر  حي دار الأم اريخ إص د ت ادة أن تحدي الم

ي  ر الجزائ ديل الأم ي تع ام ف ب الع لطة النائ ي س رة ف ة كبي ا أهمي ي له  أوالجزائ

ي  ى ف اؤهحت دوره إلغ اريخ ص ي لت التين ه اتين الح ي ه رة ف ث أن العب ا أن ، حي كم

ه  ث أن اني، حي بة للج م بالنس ي دور مه ر الجزائ دور الأم اريخ ص د ت لتحدي

ه  ن خلال تطيع م ي يس ر الجزائ ى الأم راض عل ه الاعت ق ل ي يح دة الت د الم تحدي

ا،  ادة (خلاله نص الم ث ت ادي ٣٣٩حي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

ادر  ي الص ر الجزائ ى الأم ة عل ة العام دى النياب رض ل تهم أن يعت ه:" للم ى أن عل

لال ( ه خ اريخ ٧بحق ن ت را أو م ان حاض داره إذا ك اريخ إص ن ت ام م بعة أي ) س

راض إعلا ذا الاعت ى ه ب عل ه، ويترت د تعديل ه أو بع ي غيبت در ف ه إذا ص ه ب ن

دعوى  وع ال ي موض رف ف ير والتص ن، والس م يك أن ل ي ك ر الجزائ ار الأم اعتب

ون،  دد المتهم إذا تع انون. ف ذا الق ي ه ررة ف راءات المق ا للإج ة وفق الجزائي

ن بال م يك أن ل ر ك ذا الأم ر ه ي اعتب ر الجزائ ى الأم دهم عل رض أح بة واعت نس

ى  ه عل ن اعتراض ازل ع تهم أن يتن وز للم ين. ويج اقي المتهم رض دون ب للمعت

ة،  ة المختص ام المحكم دعوى أم ر ال ور لنظ ه بالحض ل تكليف ي قب ر الجزائ الأم

ا  ي نهائي ر الجزائ ار الأم راض واعتب قوط الاعت ازل س ذا التن ى ه ب عل ويترت

ر  د نظ ة عن د المحكم وال لا تتقي ع الأح ي جمي ه وف بة ل ة بالنس دعوى الجزائي ال

  بالأمر الجزائي المعترض عليه."
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ي  ر الجزائ دور الأم اريخ ص د ت ة تحدي ح أهمي ادة يتض ذه الم ن ه وم

اني  ل الج ن قب راض م دة الاعت ريان م دء س د ب ي تحدي ة ف ور المهم ن الأم ه م كون

  )٣٢( ومدة انتهاءها

  البيانات الخاصة بالمتهم والدعوى-٢

رع   ين المش د ب اراتيلق ان الإم ي ق ة ف ادي أهمي ة الاتح راءات الجزائي ون الإج

ية  تهم الشخص ات الم ث بيان ن حي ي، م ر الجزائ ا الأم وي عليه ي يحت ات الت البيان

واء  دم احت ث أن ع رحي ك  الأم ى تل ي عل اتالجزائ ه البيان ى بطلان ؤدي إل  )٣٣( ي

 ومن البيانات الأخرى الهامة في الأمر الجزائي هي رقم الدعوى وتاريخها.

 الجريمة التي ارتكبها المتهم تحديد نوع-٣

ة  ان الواقع ي بي ي، ه ر الجزائ ال الأم ي مج تهم ف ند للم ي تس ة الت إن التهم

دى  ائع وم ا والوق انوني له ف الق ث الوص ن حي ه م بتها إلي تم نس ي ي ة الت الإجرامي

اريخ  ة وت ا القانوني وافر أركانه ات روف  ارتكابه ا، وظ ان ارتكابه ومك

    .)٣٤(ارتكابها

ا  ر  أنكم ة الأم وص القانوني ى النص وي عل ب أن يحت ي يج الجزائ

ات  رائم والعقوب انون الج ي ق واردة ف ات ال تهم، والعقوب رم الم ي تج ريم الت للتج

ة  وص القانوني ر النص ال ذك ر إغف وارد أن يعتب ن ال ة، وم ل الجريم ادي لتك الاتح

  .)٣٥(الجزائي من قبيل الخطأ المادي الذي لا يرتب البطلان الأمرفي 

ب أو    من يج ي ن يتض ر الجزائ ي الأم ر الجزائ ا الأم ق فيه ي يطب ات الت العقوب

ادة ( ص الم ي ن دد ف اراتي ح رع الإم ث أن المش ح ٣٣٥حي كل واض ك بش ) ذل

ه:" ى أن نص عل ث ت ة حي تهم بعقوب ى الم ي عل ر الجزائ در الأم على أن يص

ى  افة إل ى، بالإض دها الأقص ف ح اوز نص ا لا يج اً، وبم ررة قانون ة المق الغرام

 ."بات التكميلية والرسومالعقو

                                                
 .من قانون الإجراءات الجزائي الإماراتي ٣٤٠و ٣٣٩انظر نص المادة  )٣٢(
لامة، الإ )٣٣( د س أمون محم ة د. م ري، دار النهض ريع المص ي التش ة ف راءات الجنائي ج

 .٣٤٥م، ص ٢٠٠٠العربية، القاهرة، سنة 
 .٢٠٩د. خالد منير حسن شعير، مرجع سابق، ص  )٣٤(
 .٥٥٧د. يسر أنور علي، مرجع سابق، ص )٣٥(
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ادة ( ددت الم م (٣وح ارات رق ة الإم ام لدول ب الع رار النائ ن ق ) ١١٩) م

نة  ة ٢٠١٩لس ة عقوب ي، وقيم ر الجزائ ام الأم ا أحك ق عليه ي تطب رائم الت م الج

  الغرامة التي توقع على كل جريمة، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية كالغلق. 

ب أن ي يج ات الت ين البيان ن ب اً ا وم ي أيض ر الجزائ ا الأم تمل عليه و يش م عض س

ه وه ة ودرجت ة العام اص النياب د الاختص ي تحدي ة ف ة الأهمي ن ناحي م م ر مه و أم

  .)٣٦( القضائي في الأمر الجزائي

ادة (و ص الم ي ن اراتي ف رع الإم ين المش راءات ٣٤٠ب انون الإج ن ق ) م

ا بالنس ي نهائي ر الجزائ بح الأم ه:" يص ادي أن ة الاتح ل الجزائي ر قاب تهم وغي بة للم

  للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:

  تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه. -١

  فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي." -٢

ه ف ة ومن الحبس أو الغرام درت ب واء ص ام س كل ع ة بش ذ العقوب إن تنفي

ا إذ قوطها فيم ه س ب علي تم يترت ا، وي ومة له ول المرس ق الأص ذها وف م تنفي ا ت

دة  لال الم اري خ كلٍ اختي ا بش ه مبلغه وم علي دفع المحك دما ي ة عن ذ الغرام تنفي

ابقاً،  ذكورة س ائل الم دى الوس ق إح ن طري اً أو ع ا قانون ددة له دّ المح د ع وق

باب  ن الأس ة م ة المختص ى الجه ه إل وم علي ن المحك ة م تيفاء الغرام انون اس الق

ي  ةالت ا العقوب ي به ة )٣٧(تنقض ة الغرام داد قيم ى س ب عل ر المترت ث إن الأث ، حي

ن  راض أو الطع ل للاعت ر قاب اً وغي ي نهائي ر الجزائ بح الأم ي أن يص ل ف يتمث

رة  ك الفق ى ذل دت عل د أك اً، وق ررة قانون ن المق رق الطع ن ط ق م أي طري ه ب علي

ادة (٢( ن الم م (٩) م انون رق ن الق نة ١) م أن ا ٢٠١٧) لس ي ش ي ف ر الجزائ لأم

راض أو  ل للاعت ر قاب اً وغي ي نهائي ر الجزائ بح الأم ا: "يصُ ي، بقوله ارة دب لإم

التين  ن الح ي أي م ررة ف ن المق رق الطع ن ط ق م أي طري ه ب ن علي الطع

اليتين: " ر  -٢....  -١الت ب الأم ررة بموج ة المق ة الغرام تهم قيم داد الم س

  .)٣٨(الجزائي"

                                                
 .٢١٠د. خالد منير حسن شعير، مرجع سابق، ص  )٣٦(
  .٣٥١ومجالات تطبيقه، مرجع سابق، ص جمال إبراهيم عبد الحسين: الامر الجزائي )٣٧(
رة (  )٣٨( ادة (٢الفق ن الم م (٩) م انون رق ن الق نة ١) م ي  ٢٠١٧) لس ر الجزائ أن الأم ي ش ف

  لإمارة دبي.
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ث تنتج الباح ق الاعتي ويس دفع أن الطري و ال ة ه ة الغرام اء عقوب ادي لإنه

دفع  ة لل ه المهل لال منح ن خ رةً أو م ه مباش وم علي ل المحك ن قب ا م اري له الاختي

ه  وم علي اء المحك ة قض ي حال اً ف ي أيض ا تنته و أنه اط، وه ة بالأقس ه الغرام أو دفع

اقي  زء الب ه الج دلي ودفع بس الب دة الح ن م زء م اء ج دلي أو قض بس الب دة الح م

ة ن الغرام اءً م ة وف ل الغرام وانين مقاب بعض الق اً ل ل وفق از العم د إنج ا يع ، كم

ى  ا، وعل ةله ية  أي ي القض اً تنته ا آنف ار إليه وال المش ع الأح ي جمي ه ف ال فإن ح

ذا  ة، وبه ةً بالغرام ه ثاني وز مطالبت ث لا يج اً، حي ه نهائي وم علي ة المحك رئ ذم وتب

ق  ة بطري ة الغرام أنها عقوب ادرة بش ية الص ي القض اً تنته ي نهائي ر الجزائ الأم

ة  دُّ خاتم ة يعُ ذ العقوب ك لأن تنفي ان، وذل بب ك ا لأي س ودة إليه وز الع ولا يج

ا  ل م ي ك ا ينته ي، وبه ر الجزائ ائي أو الأم م القض ا الحك ر به ي يم ل الت المراح

  يتعلق بالحكم أو الأمر الجزائي.

  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  حجية الأمر الجزائيحجية الأمر الجزائي

ر  ى الأم راض عل ل اعت م يحص اً للإإذا ل ذ وفق اً وينف بح نهائي ي أص راءاتالجزائ ة،  ج العادي

وة  ائزة لق ام الح ة للأحك ار القانوني ادر الآث ي الص ر الجزائ ى الأم ب عل د رت اراتي ق فالمشرع الإم

ي  يء المقض ر الش ادة نظ واز إع دم ج ه، وع راض علي ة الاعت ي حال ذه ف وب تنفي ث وج ه، حي ب

  تعرف على حجية الأمر الجزائيولل الدعوى ولو ظهرت أدلة أو وقائع جديدة.

د  و أح ي ه ر الجزائ ائي، أن الأم ه الجن ي الفق ه ف ارف علي ن المتع م

ر  ان الأم واء ك ائها، س ة وانقض دعوى الجزائي اء ال ائية لانته باب القض الأس

اء ة القض ن جه ة أو م ة العام ة النياب ن جه ادراً م ي ص ا )٣٩(الجزائ ك بم  أن، وذل

ة ت النياب ة منح ريعات الجزائي دعوى  التش ي ال ر ف لطة النظ ي س ة والقاض العام

من  ة ض روف الجزائي ا زال ظ ك م م ذل ي، رغ ر الجزائ ق الأم ن طري ة ع معين

ة  ول حجي ي ح دل الفقه ض الج اك بع رهن ة،  الأم دعوى الجزائي ي ال ي ف الجزائ

ى  ة عل ه حجي يس ل ي ل ر الجزائ رى أن الأم اء ي ض الفقه ث أن بع دعوحي  ىال

ة ا ن طائف رج م ه يخ ة لأن المعنى الجزائي ائية ب ام القض وعلأحك  يالموض

اص ب ب الخ ي الجان ه ف ي ب ر المقض وة الأم ه ق ن ل كلي، ولك دعوى والش اء ال إنه

                                                
 .١٤١د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص   )٣٩(



 - ٣٥  - 
 

ة و الجزائي دعوى، وه ة ال ه لإقام أن لا وج الأمر ب ر ب د كبي ى ح ابه إل و يتش ، وه

ً  عملابهدف الصفة يعتبر     .)٤٠(قضائياً وليس حكما

ه الحجي ي ل ر الجزائ أن الأم رى ب ن ي اك م ة، وهن دعوى الجزائي ي ال ة ف

  )٤١(لأنه في حال عدم الاعتراض عليه ينهي الدعوى الجزائي وتنقضي به

ة  ث حجي ن حي حاً م اء واض د ج اراتي فق رع الإم ف المش ن موق ا ع أم

ة  رالأم ي بمثاب ر الجزائ ر الأم ه اعتب ث أن ة، حي دعوى الجزائي ي ال ي ف الجزائ

 .)٤٢( الجزائية ىالدعوالحكم القضائي الذي تنقضي به 

  خاتمةخاتمةالال

اح    ف نج ي  يتوق ريع جزائ ل أي تش ي تكف مانات الت ين الض ق ب ي التوفي ه ف دى قدرت ى م عل

ي أراد  ي المستحدثات الت داره، وه ي إص دم الإبطاء ف من ع ي تض راءات الت م، والإج صحة الحك

رار قضائي من طبيعة خاصة  دُّ ق ذي يعُ ي، ال المشرع الإماراتي مواكبتها من خلال الأمر الجزائ

ي  ك تبسيط الإجراءات ف دف من وراء ذل ط، واله تتناسب مع الخصومة الجزائية في شكلها المبس

ب أن  ا ويغل انون له ا الق ي يقرره ة الت ث العقوب جرائم كثيرة في الوقت نفسه قليلة الخطورة من حي

اً  لة تحقيق ة مفص راءات محاكم ي إج ث لا تقتض اطة بحي وح والبس ن الوض رها م ون عناص تك

ي ا دعاوى للسرعة ف رغ لنظر ال ى تتف اء المحاكم حت ه التخفيف من أعب تج عن ا ين ا، مم لفصل فيه

  الهامة والمعقدة.

ة ولا  ذلك العدال أذى ب ث لا تت ا، حي راءات وإيجازه يط الإج ي تبس ل ف ام تجم ذا النظ ا ه فمزاي

دأ  ين مب ق ب ي التوفي ر الجزائ ي قننت الأم يضار المتهم، حتى وإن حرصت مختلف التشريعات الت

ي المتابعات تح ي الفصل ف ديل قيق السرعة ف ي الإجراءات الشكلية كب ين الاقتصاد ف القضائية وب

ر  جراءاتللإ ه أكث ى القضاء، فإن رة القضايا المعروضة عل العادية التي تتسم ببطء لا يتناسب وكث

ي بع اً وتتسبب ف ض ما يخشى من هذه العدالة السريعة أن تهدر الحقوق والضمانات المكفولة قانون

  الأضرار.

ن  ل م ة تكف ات إجرائي ام احتياط ذا النظ ى ه ذي يتبن ريع ال حب التش ا يص اً م ه، غالب وعلي

ا  ك إم ولها، وذل ل حص رار المحتم ب الأض وق وتجن ى الحق اظ عل ي الحف اهم ف ا يس مانات م الض

وة  رتهن الق يقة، وتُ دود ض ي ح ي ف بالعودة إلى نظام المحاكمة العادية وإما قصر آثار الأمر الجزائ
                                                

 .١١١٢د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  )٤٠(
 .١٣٧د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص )٤١(
 .١٩٩طارق بن دحين المطروشي، مرجع سابق، ص  د. )٤٢(
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ى  ودة إل ه الع ب عن ذي يترت راض ال التنفيذية للأمر الجزائي بإرادة الخصوم، وذلك بفتح باب الاعت

  المحاكمة العادية. إجراءات

ه ورغم الجدل  إن مميزات اراتي، ف ي التشريع الإم ة ف ة التجرب القائم حول الأمر الجزائي لحداث

ة مت ق عدال عياً وراء تحقي ة س ن الفاعلي د م ابه المزي تحق إكس يط؛ تس ة والتبس ي الفاعلي ة تراع وازن

  على الجهاز القضائي في الدولة. لأنه كلما كانت الإجراءات ثقيلة ومعقدة كلما خلفت جموداً 

  ولاً: نتائج الدراسة:أ

  التوصل إلى النتائج التالية: الباحثمن خلال معطيات البحث، استطاع 

ن  -١ در ع ائي يص ر قض و أم ي ه ر الجزائ تصالأم ة المخ و النياب  عض

راء  ات دون إج ة الإثب تدلالات وأدل ع الاس ر جم ى محض اءً عل بن

جيل  ة تس ي حال ة، وف دعوى العمومي ه ال ي بموجب ق فتقتض تحقي

 تترتب عليه محاكمة المتهم وفقاً للإجراءات العادية. اعتراض

ات  -٢ ع الغاي ق م ليماً، ويتف اً س اراتي موقف رع الإم ف المش إن موق

ه  ي لكون ر الجزائ ام الأم ية لنظ ي الأساس ل ف ة الفص هل عملي يس

دعوى  اء ال اً لإنه دُّ طريق ي يعُ ر الجزائ ا دام الأم ة، م دعوى الجزائي ال

ذا  ا دام ه راءة م ة أو الب ق الإدان ا بطري وز إنهائه ذٍ يج ة، وحينئ الجزائي

ريع،  ل الس دأ الفص ق مب دمها بتحقي ا يخ يء وإنم ة بش ير العدال لا يض

م  د ت داره ق ا دام إص وم م ير الخص ه لا يض ا أن ن كم انون م اً للق وفق

ادر  ر الص ى الأم راض عل ق الاعت وم ح انون للخص نح الق ة، وم جه

 ضدهم من جهةٍ أخرى.

ه  -٣ ن تنظيم اراتي م رع الإم دف المش رإن ه انون  للأم ي ق ي ف الجزائ

ي  ة ف راءات الجزائي ن الإج د م و الح ادي، ه ة الاتح راءات الجزائي الإج

يطة رائم البس ن الج ر م ي تعتب رائم الت واع الج ض أن ب  بع ي يتطل والت

رى،  رائم الأخ ي الج ة ف دعاوى الجزائي ن ال ر م اً أقص ا وقت ل به الفص

دف  ك به ق، وذل ة والتحقي ة بالمرافع راءات خاص ن إج ا م د فيه ي لاب الت

ة  اكم الجزائي ى المح بء عل ف الع ة وتخف راءات الجزائي يط الإج تبس

 حتى تتمكن من إنهاء الدعاوى الجزائية في جرائم الجنح والجنايات.
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ة لق -٤ ة القانوني اراتي الطبيع رع الإم ين المش رد ب ي للأم ك الجزائ ، وذل

ن  تنتاجه م ن اس ف يمك ذا الوص ائي، وه الأمر القض فه ب لال وص ن خ م

ع  د وض اراتي ق رع الإم ون المش ذلك يك ي)، وب ر الجزائ ارة (الأم عب

 حداً للخلاف الفقهي حول طبيعة الأمر الجزائي.

روط  -٥ ن ش رإن م ت الأم ون مش ي أن يك ر الجزائ ة العناص ى كاف ملاً عل

ة  م ودرج ث اس ن حي ه، م ة ب ة الخاص والقانوني ة  عض ة العام النياب

ق  ي تطب ة الت واد القانوني د الم انوني وتحدي فها الق ة ووص وع الجريم ون

 على الجريمة محل الأمر الجزائي.

ن  -٦ ام الطع ن نظ ي، ع ر الجزائ ى الأم راض عل ام الاعت ف نظ يختل

ث الإج ن حي ة، م ام الجزائي الاعتراض بالأحك ة ب راءات الخاص

 والجهة التي يقدم الاعتراض أمامها.

اراتي  -٧ رع الإم ى المش رأعط ة  للأم ي حجي ة وه ة قانوني ي حج الجزائ

ة  ي الحجي ر الجزائ نح الأم ا يم و م ه، وه ي ب ر المقض بةالأم  بالنس

ذه  و به ه، وه راض علي تم الاعت م ي ال ل ي ح راف، ف اكم والأط للمح

 ائي من حيث الحجية.الخاصية يتشابه مع الحكم القض

  ثانياً: التوصيات:

  من خلال معطيات البحث ونتائجه، يوصي الباحث بما يلي:

ث )١ ي الباح ادة  يوص ص الم ديل ن اراتي بتع رع الإم وم المش أن يق ب

ر ٣٣٥( تم قص ث ي ادي، بحي ة الاتح راءات الجزائي انون الإج ن ق ) م

ه ات جوازي نح دون المخالف ى الج وزاي عل ر الج ك لأن  الأم وذل

ي ال ر جزائ دار ام ا لإص ة به يطة ولا حاج ون بس ا تك ات بطبيعته مخالف

 بانقضائها حيث انها تنقضي بمجرد المصالحة عليها بدفع قيمتها.

ث )٢ ي الباح ادة ( يوص ص الم ديل ن تم تع انون ٣٣٦أن ي ن ق ) م

ون  ى أن يك ارة (عل افة عب تم إض ث ي ادي بحي ة الاتح راءات الجزائي الإج

 هة التي تصدره).الأمر الجزائي موقعاُ من الج
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ث )٣ ي الباح ي  يوص الأمر الجزائ ة ب واد المتعلق ى الم د إل ص جدي افة ن بإض

ة:  يغة الآتي ى الص ون عل ة، ويك ي ورأس الخيم اراتي دب ن إم ل م ي ك ف

دة  لال الم ة خ غ الغرام ع مبل ن دف ه م وم علي ن المحك دم تمك ة ع ي حال "ف

تبدل ا ددة، تس اط المح ع الأقس ن دف ه م دم تمكن ه أو ع ة ل ة الممنوح لغرام

ة ة المجتمعي وم به بالخدم ا  ايق ك بم ه وذل لب حريت ه دون س وم علي المحك

 يعادل مبلغ الغرامة المحكوم بها". 

ث  )٤ ي الباح انون يوص ه ق اء ب ا ج ديل م اراتي بتع رع الإم وم المش أن يق

ق  ي وف ر الجزائ ام الأم ق بأحك ا يتعل ادي فيم ة الاتح راءات الجزائي الإج

 حادي.قانون الجرائم والعقوبات الات
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  قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

  أولاً: الكتب العامةأولاً: الكتب العامة

ي )١ د فتح ة  أحم ة، دار النهض راءات الجنائي انون الإج ي ق يط ف رور: الوس س

  ١٩٩٣العربية، القاهرة، 

ة،  )٢ راءات الجنائي انون الإج ي ق فاوي ف فاوي، المرص ادق المرص ن ص حس

 م١٩٩٨منشأة المعارف، سنة 

راءا )٣ د، الإج ل، رؤوف عبي ري، دار الجلي انون المص ي الق ة ف ت الجنائي

 م١٩٨٥سنة 

ل  )٤ ي أص ق ف ة للح ة الجنائي يباني: الحماي رف الش نعم ش د الم الم عب س

  ٢٠٠٦البراءة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دى  )٥ ة، دار اله راءات الجنائي يل الإج يفي: تأص طفى الص اح مص د الفت عب

 ٢٠٠٢للمطبوعات، الاسكندرية، 

ة،  )٦ راءات الجنائي انون الإج ي ق ة ف ادئ العام وض، المب د ع وض محم ع

 منشاة المعارف، دون تحديد سنة النشر

ورار )٧ ة ق ام، د فتيح د غن ام محم انون یغن ي ق ة ف ادئ العام : المب

ة  ة، دار النهض ارات العربي ة الإم ادي لدول ة الاتح راءات الجزائي الإج

 ٢٠١٣العريية، القاهرة، 

لامة: ق )٨ د س أمون محم ه م ه بالفق اً علي ة معلق راءات الجنائي انون الإج

  ١٩٨٠وأحكام النقض، دار الفكر العربي، القاهرة، 

ري، دار  )٩ ريع المص ي التش ة ف راءات الجنائي لامة، الإج د س أمون محم م

 م٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، سنة 
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راءات  )١٠ انون الإج رح ق ي ش وجيز ف اح، ال د الفت عيد عب د الس محم

ادي  ة الاتح دة، طالجزائي ة المتح ارات العربي ة الام ، ٢٠١٨، ٢لدول

  الآفاق المشرقة ناشرون، عمان

ة،  )١١ ة الثاني ة، الطبع راءات الجنائي انون الإج رح ق ني: ش ب حس ود نجي محم

 ١٩٨٨دار النهضة العربية، القاهرة، 

ات )١٢ ري،  ینج ريع المص ي التش ة ف راءات الجنائي ادئ الإج ند: مب س

    ٢٠٠٩طبعة 

  ثانياً: الكتب المتخصصةثانياً: الكتب المتخصصة

ة، دار  )١ ة مقارن ة تحليلي ائي، دراس ر الجن عير، الأم ن ش ر حس د مني خال

 م٢٠٠٦النهضة العربية القاهرة، سنة 

ة  )٢ ة "دراس راءات الجنائي رعة الإج ي س ق ف ل: الح يد كام ريف س ش

  م٢٠٠٥مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 

اراتي،  )٣ ريع الام ي التش ي ف ر الجزائ ي، الأم ين المطروش ن دخ ارق ب ط

 م٢٠٢١ة دار الحافظ، سنة مكتب

رعات  )٤ ة كمس ة التقليدي دعوى الجزائي دائل ال د: ب م الراش د جاس ارق أحم ط

اجزة، دار  ة الن دة للعدال ة المتح ارات العربي ة الإم ة دول ق رؤي ي تحقي ف

 ٢٠٢١النهضة العربية، القاهرة، 

ة   )٥ ي دول ة ف ة الجنائي تحدثات السياس ه: مس راهيم العبدالل ارق اب ط

اراتي العرب دريب الإم ار للت ركة المي رات، ش لة محاض دة، سلس ة المتح ي

 .٢٠٢٢القانوني، عجمان، 

الة  )٦ وجزة، رس ة الم راءات الجنائي اتبي: الإج ة ك ادل خزن ه ع د الل عب

  م١٩٨٠دكتوراه، جامعة القاهرة، 

ي  )٧ ور ف ث منش ي، بح ريع الجزائ ي التش ي ف ر الجزائ ارة: الأم وزي عم ف

  ، الجزائر٢٠١٦لد (أ)، يونيو ، المج٤٥مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

راءات  )٨ انون الإج ي ق ائي ف ر الجن عيدي، الأم ولي الص د مت د محم محم

 م٢٠١١الجنائية، دار الفكر والقانون، سنة

ة  )٩ ة تحليلي ائي "دراس ر الجن راهيم: الأم ز إب د العزي دحت عب د م محم

ديلات  دث التع اً لأح ي طبق ري والفرنس ريعين المص ين التش ة ب مقارن
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ا ة بالق م (المدخل نة ١٧٤نون رق اهرة، ٩٨) لس ة، الق ة العربي ، دار النهض

٢٠٠٦  

ة، دار  )١٠ دعوي الجنائي اء ال ن، انقض د المحس د عب طفي محم مص

  م٢٠١١النهضة العربية، سنة 

ة، دار  )١١ ر الجنائي ام والأوام واب، الأحك د الت وض عب مع

  م١٩٨٨المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، سنة 

 فض الطعن][ر ٢٣-٠٢-٢٠٢١قضائية بتاريخ  ٢٠٢٠ )١


